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 مقدمة 
           
لقد وضعت الخطوط الأولى لنظم المحاكمات الجزائية لما قامت في فجر الإسلام الحضارات ثم           

سلطات عامة واستقرت لتأخذ على نفسها مهمة تأمين النظام وكان لابد تحقيقا لهذه الغاية من سن قواعد 
، وحرصت الدولة في البداية الأمر على دالةتبرر تدخل السلطة في خلافات الأفراد ليتوجهوا إليها طلبا للع

تحويل الناس عن الثأر الشخصي  لتحد منه وتخضعه في مرحلة أولى لأنظمة تخرج به عن طابعه البدائي 
 الفوري فتعهد برقابته إلى حكم حيادي ، ثم لتمنعه في مرحلة ثانية ، وتنفرد هي بإقرار العدالة الجزائية.

اكمات الجزائية كانت تواجهه تعقيدات ونكسات بالنظر لارتباط هذه الأصول إلا أن تطور المح          
وكان هذا الأثر أكثر وضوحا  ،ت تركت أثرها في التشريع الجزائيبالأنظمة والعهود السياسية التي مرت بتقلبا

أي في ، منه في الوجه الأساسي منها لوجه الشكلي من العدالة الجزائية، أي في الأصول والإجراءاتفي ا
 .1قائمة الأعمال الضارة بالنظام الاجتماعي والعقوبات المقابلة لها 

بينها منتقلة من النظام  وأثناء تطورها عرفت نظم المحاكمات الجزائية ثلاثة أنظمة تعاقبت فيما          
الاتهامي إلى نقيضه المعروف بالنظام التحقيق حتى استقرت بعض التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري 

ع في آن واحد وهو النظام المختلط، إلا أنه و وفقا على حل يجمع بين النظامين ويتوخى صالح الفرد والمجتم
 ل لقانون الإجراءات الجزائية أصبح النظام الإتهامي هو المهيمن.  المتمم و المعد 71/71لتعديلات قانون 

وتطبيقا لما سبق فإن نظم الإجراءات لدى محكمة الجنايات تأثرت بشكل كبير بالمنهاج الذي سار           
عليه المشرع الجزائري من خلال اعتماده لهذا النظام ، فمن خلال قراءة متأنية لنصوص قانون الإجراءات 

لجزائية ، نجد أن المحاكمة الجنائية جلها إجراءات يطغى عليها تارة النظام التنقيبي وتارة أخرى النظام ا
الاتهامي ، وهي في معظمها إجراءات نقلها المشرع الجزائري عن التشريع الفرنسي ، مما أضفى عليها الصبغة 

الإجرائية وفقا لما يتلاءم وطبيعة مجتمعه ، الفرانكو أوروبية ، ونظرا لأن المشرع الفرنسي وضع هذه القواعد 
فإن تطبيق هذه القواعد عندنا وجد نوعا من الصعوبة والتعقيد في الميدان العملي وذلك لكثرة هذه القواعد 
وتنوعها ، حتى أصبحت المحكمة الجنائية تعرف بأنها محكمة إجراءات نظرا لإضفاء المشرع الصيغة الجوهرية 

                                                 
 .11ص  ،7991ة، منقح طبعة معدلة و، دار المنشورات الحقوقيةعاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية،  1
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تب على تخلفها وعدم مراعاة تطبيقها التطبيق السليم نقض وبطلان الأحكام الصادرة عليها ، مما أصبح يت 
 عن محكمة الجنايات.

وعليه و في إطار إصلاح العدالة وتماشيا مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر ومنها           
منه على حق الإنسان في التقاضي  71العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية أين نصت المادة 

هذا المبدأ في  6772الدستور الجزائري الصادر عام تعديل كرس فقد  على درجين أمام القضاء الجزائي 
وهو ما جعل المشرع يقوم بتعديلات في قانون الإجراءات الجزائية لإصلاح نظام محكمة  727مادته 

خاصة مع النقض الشديد  تين ضمانة لمحاكمة عادلةدرجالمحاكمة الجنائية على من الجنايات الذي يجعل 
للقانونيين لهذا المبدأ كونه انتهاكا للحقوق باعتبار أن قضايا بسيطة كالجنح و المخالفات قد احتم فيه مبدأ 
التقاضي على درجتين ،في حين أن أخطر الجرائم المتمثل في الجنايات لم تحتم هذا المبدأ و انتهك في 

 .حقها

المعدل  61/71/6771المؤرخ في  6771/71إذ أن التعديلات المستحدثة بموجب القانون رقم          
عادلة و على رأسها قرينة و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية جاءت لتتوافق مع تأكيد مبادئ المحاكمة ال

مر القبض الجسدي و إمكانية أن يمثل و إلغاء أ ،ي على درجتين في المادة الجنائيةوإقرار مبدأ التقاض ،البراءة
و إلغاء إجراءات التخلف أمام محكمة الجنايات و  ،ة أمام محكمة الجنايات حرا طليقاالمتهم المتابع بجناي

و كذا اختصاص غرفة الأحداث بالفصل في جميع قضايا الأحداث  ،يضها بإجراءات الغياب و المعارضةتعو 
و هذا نظرا لخصوصية  6772هم و فقا لما نص عليه قانون الطفل سنة بما فيهم الجنايات المرتكبة من طرف

 هذه الفئة في المجتمع باعتبارها النشأ الصاعد له و حماية لها. 

الإدانة أو البراءة  فإنإن النظام الجديد رغم إلزامه تسبيب الأحكام الجنائية على مستوى الدرجتين          
مع إبراز عناصر هذه القناعة في ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة و تبقى خاضعة لقناعة أعضاء المحكمة 

لا يمكن لهذا التسبيب أن يعوض الأسئلة و الأجوبة عنها علما بأن الأغلبية في التشكيلة الجديدة هي 
و من ثم فهل كان لقانون  ،مقابل ثلاثة قضاة محتفين عكس ما كان الوضع عليه في السابق 71للمحلفين 

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الضمانة الكاملة لمحاكمة عادلة في إطار التقاضي على  71/71
ذا القانون تعكس مبدأ التقاضي هل فعلا الإجراءات المستحدثة بموجب ه و درجتين أمام المحكمة الجنائية؟

 على درجتين؟
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بالتطرق للموضوع و التحليل معتمدين بذلك على المنهج الوصفي وهو ما سيتم تناوله بالدراسة  
القديم و الفوارق بين النظامين أهم إبراز مع التي واجهته وكذا العراقيل و خصوصيته من جوانبه العملية 

تقسيمها إلى المبينة أدناه عن طريق  طة البح فقا لخو  الابتدائية و الاستئنافية، الجديد لمحكمة الجنايات
 :  محورين

ما الأول يتعلق بخصوصية تشكيل محكمة الجنايات فكان عنوان الفصل الأول ،و للتعمق فيه كان لزا       
إلى اختصاص محكمة الجنايات مبينين فيه فيه يمه إلى مبحثين ،المبح  الأول تعرضنا سأن نتطرق فيه إلى تق

الاختصاص الأصيل للمحكمة كأصل عام في المطلب الأول و استثناء إلى حالات تمديد الاختصاص وفقا 
 .للقانون في المطلب الثاني

جراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات و كذا تشكيلة أما المبح  الثاني فقد تطرقنا فيه إلى الإ 
،تعرضنا في  61/71/6771وفقا لما جاء به تعديل قانون الإجراءات الجزائية في محكمة الجنايات فيه 

المطلب الأول إلى الإجراءات الأصلية و في المطلب الثاني إلى الإجراءات الاستثنائية ،أما في المطلب الثاني 
 إلى التشكيلة بنوعيها العامة و الخاصة.فقد تعرضنا 

أين تم تقسيمه ،تحت عنوان إجراءات المحاكمة الجنائية فيه أما المحور الثاني فقد جاء الفصل الثاني  
بدوره إلى مبحثين ،تعرضنا في المبح  الأول إلى إدارة الجلسة الجنائية تحت عنوان مطلبين ،الأول تم التطرق 

وما لها  أمام محكمة الجناياتند افتتاح باب المحاكمة و الثاني إلى تبيان نظام الأسئلة فيه إلى إدارة الجلسة ع
 من خصوصيات.

الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بشقيه في الدعوى خصوصية ثم تعرضنا في المبح  الثاني إلى  
ب الثاني ،أما في المطلب العمومية جاء في المطلب الأول ،و في الدعوى المدنية التبعية تحت عنوان المطل

الثال  فقد تم التعرض إلى استئناف الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الابتدائية مع 
التطرق إلى المسائل الانتقالية التي لم يتم الفصل فيها بعد و التي بقت معلقة خاصة مع سيرورة القانون 

   جراءات الجزائية كما يلي : لمتمم لقانون الإالجديد المعدل و ا

    
 



 الفصل الأول

خصوصية 

تشكيل محكمة 

 الجنايات
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 .لجناياتمحكمة ا تشكيل خصوصية: ولالفصل الأ

انتقادات قوية ضد المحاكمة الجنائية على درجة واحدة على أساس أن لقد عرفت محكمة الجنايات عدة  
الجرائم الأقل خطورة من الجنايات و هي الجنح و المخالفات يشملها مبدأ التقاضي على درجتين لضمان أكبر 

 .من حظوظ المحاكمة العادلة للمتهمقدر 

اضي على درجتين من مبادئ المحاكمة العادلة حسبما نص عليه العهد الدولي الخاص إذ يعتبر التق         
      9898أبريل  52بتاريخ  98/89بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه الجزائر بالقانون رقم 

وق المتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحق 97/82/9898بتاريخ  98/76و المرسوم الرئاسي رقم 
 .و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ،فيةالاقتصادية و الاجتماعية و الثقا

البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ،الموافق عليها كذا   و         
منه خصوصا بعد  91/2المادة  ،في 9877ديسمبر سنة  97من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

المؤرخ في  297-5888منه( بموجب القانون رقم  098/9تعديل ق ا ج الفرنسي في هذا الشأن )المادة 
 . 89/89/5889الساري المفعول ابتداء من تاريخ  92/87/5888

ولة فإن ق ا ج و نظرا لوجوب موافقة القوانين الداخلية للمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الد         
الجزائري مرشح للتعديل في هذا الباب بجعل المحاكمة الجنائية تتم على درجتين قبل الطعن بالنقض ،و هو ما 

 المعدل و المتمم لـ ق ا ج. 56/80/5896المؤرخ في  5896/86حدث بموجب القانون رقم 

 لو كان ذلك بموافقته. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تضيف أي اتهام آخر للمتهم حتى و         

  1.كما أنه لا يمنع المحكمة من التصدي و الفصل في جرائم الجلسات          
 

                                                      
 .     و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية 276المادة   1
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و ذلك لما  ن باقي الجهات القضائية الجزائية الأخرىعفمحكمة الجنايات تعتبر جهة قضائية متميزة           
ميز  به من خصائص و إجراءات سنها المشرع نظرا لخطورة القضايا التي تختص بالفصل فيها، إذ أن محكمة تت

الجنايات تعتبر هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال التي توصف بأنها جنايات و توصف بأنها جنح 
 أو مخالفات مرتبطة بها و المحالة إليها بقرار من غرفة الاتهام.

أما عدم الاختصاص  ،1ر عدم اختصاصها النوعي أو المحليلا يمكن لمحكمة الجنايات أن تقر  إذ           
 الشخصي فيمكنها أن تصرح به )كأن يحال عليها حدث(.

تشكيلا قانونيا تطرح مسألة مدى اختصاصها للفصل في الدعوى المطروحة   فبعد تشكيل الجهة القضائية
 عليها. 

فالاختصاص هو أهلية جهة قضائية معينة للنظر أو الفصل في دعوى جزائية محددة، و لكي يمكن          
روط، و هي انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات بالفصل في الجرائم المعروضة عليها يجب أن تتوفر جملة من الش

أن تكون الجريمة المعروضة عليها ذات وصف جنائي أو على الأقل ذات وصف جنحي أو مخالفة مرتبطة 
 بالجناية ارتباطا مباشرا و متماسكا ، و أن تكون قد أحيلت عليها بمقتضى قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام.

تعتبر هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في و بمعنى آخر أشمل يمكن القول أن محكمة الجنايات            
الأفعال الموصوفة بأنها جنايات. و كذلك الجنح و المخالفات المرتبطة بها بالإضافة إلى الجرائم الموصوفة بأنها 

  2أفعال إرهابية أو تخريبية المحالة عليها بقرار من غرفة الاتهام.

أما بالنسبة إلى الاختصاص المحلي فإن مجال اختصاص محكمة الجنايات يمتد ليشمل كل الجنايات            
 دائرة المجلس القضائي التي تنتمي إليه إداريا و قضائيا. الواقعة ضمن

                                                      
 .نصت "ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها" من قانون الإجراءات الجزائية 529المادة   1
نصت "يوجد بمقر كل  56/80/5896مؤرخ في  96/86لة بموجب القانون رقم المعد من قانون الإجراءات الجزائية 519المادة   2

مجلس قضائي ،محكمة جنايات ابتدائية و محكمة جنايات استئنافية ،تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و 
 المخالفات المرتبطة بها.

 الفقرة الأولى ،المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام. تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في
  تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
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و أما بالنسبة إلى الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التبعية التي يكون هدفها و موضوعها الحكم          
بالتعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال الجرمية المعروضة على محكمة الجنايات فإن هذه الدعوى تكون داخلة 

ن اختصاص محكمة الجنايات بالتبعية و بصفة استثنائية. و كذا يجب أن يكون الشخص المحال عليها من ضم
الأشخاص البالغين جزائيا ،و بالمقابل فإنها لا تختص بالفصل في أي اتهام آخر غير وارد في قرار الإحالة 

 الصادر عن غرفة الاتهام.

 .: اختصاص محكمة الجناياتالمبحــث الأول 
لمحكمــة الجنايــات دائــرة اختصــاص إقليميــة لمحاكمــة المتهمــين محــددة لا تخــرج عنهــا إلا بموجــب القــانون            

وهي نوعيا لا تختص إلا بالجرائم الموصوفة بالجنايات المحالة إليهـا بقـرار مـن قـرار الاتهـام أو الموصـوفة بالمخالفـات 
ايات صاحبة الاختصاص في الفصـل في الجنايـات المرتكبـة مـن والجنح المرتبطة بها ،كما ورد نص أن محكمة الجن

 .الأشخاص البالغين والمحالين عليها بقرار من غرفة الاتهام

مع ذلك حدد المشرع حالات يمدد فيها اختصاص محكمة الجنايات لذا سنتناول في المبحث و          
 اختصاص محكمة الجنايات وحالات تمديد الاختصاص.

قى محكمة الجنايات مختصة حتى و لو صدر قانون جديد ،بعد صدور قرار الإحالة و قبل الفصل إذ تب         
 في القضية ،بتجنيح الاتهام الوارد في قرار الإحالة .

 : يل:   الاختصاص الأص المطلــب الأول
 يقوم اختصاص محكمة الجنايات على ثلاثة معايير والمتمثلة في:                  

  مرتكب الجريمة هو الاختصاص الشخصي. المتهم 
 . نوع الجريمة وهو الاختصاص النوعي 
 .مكان وقوع الجريمة وهو الاختصاص المحلي 
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  1: الاختصاص النوعي لمحكمة الجناياتالفــرع الأول
يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية و محكمة جنايات استئنافية تختصان بالفصل            

في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها ،و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو 
فإنها تختص مبدئيا بالجرائم ذات الوصف الجنائي و كذلك ،تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام 

 المحال إليها بقرار من غرفة الاتهام.

 نستنتج أنه يجب توافر شرطين في الاختصاص النوعي هما :

 أن تكون جريمة ذات وصف جنايات أو الجنح أو المخالفات المرتبطة بالجناية. -9
صادر عن غرفة الاتهام كما ليس لمحكمة أن يكون الشخص قد أحيل إليها بموجب قرار الإحالة  -5

 الجنايات النظر في الاتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام كما ليس لها أن تقرر عدم اختصاصها.

وكذلك تختص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى المدنية التبعية متى وجد مدعي مدني طبقا          
واحد أمام شرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت ق ا ج التي نصت يجوز مبا 0لأحكام المادة 
 نفسها.الجهة الفضائية 

كما تختص أيضا في طلب التعويض الذي يقدمه المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني تطبيقا           
شراك المحلفين ق اج التي نصت انه بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون إ 097لنص المادة 

 .في الدعوى المدنية المقدمة ،سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني

  2.إغفال الفصل في الدعوى العمومية يعتبر خرقا للقانونعلى أن وقد استقر قرار المحكمة العليا            
تحت رقم  9889فيفري  51من أهم القرارات الصادرة في هذا الشأن القرار المؤرخ في  و           

 ( ومن حيثياتها. ) ج ع ومن معهضد  ) ج ع (في قضية     998188

                                                      

 
 .المبينة سابقا 56/80/5896المؤرخ في  96/86ق إ ج المعدلة بموجب القانون رقم  519المادة   1
 .5887لسنة  9ضد ن ع المجلة القضائية العدد  –ع م ع –قضية  009789م ملف رق 58/95/5881صادر بتاريخ  قرار  2
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نون بدعوى أن الطاعن تقدم بطلب تعويض في الدعوى المدنية ولم "" عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القا
يرد الحكم المطعون فيه على طلبه مما يشكل انعدام الأساس القانوني والقصور في الأسباب مما يستوجب نقض 

 الحكم المطعون فيه""
وى المدنية بعد وقد خلصت المحكمة العليا إلى مبدأ أن إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدع           

بموجب  ق ا ج المعدلة 097الفصل في الدعوى العمومية وإدانة المتهم ومعاقبته يعد خرقا لمقتضيات المادة 
تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية يجعل المحكمة العليا بالنتيجة الذي  861-96  القانون 

 بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى  للفصل فيها طبقا للقانون. 

  للاستئنافهذا و نشير إلى أن محكمة الجنايات الابتدائية تقضي في الدرجة الأولى بحكم ابتدائي قابل          
لجرائم المحالة عليها من غرفة الاتهام مهما كانت كما ليس لها أن تقضي بعدم الاختصاص فهي تنظر في جميع ا

طبيعتها جناية أو جنحة او مخالفة ،لكن إذا أحيل عليها خطأ حدث جاز لها أن تقضي بعدم الاختصاص 
 ،على أن يمتد اختصاصها الإقليمي إلى دائرة اختصاص المجلس سواء في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية . 

لى أنه توجد بعض الجرائم لا تختص بها محكمة الجنايات والمتعلقة بالمخالفات المتعلقة مع الإشارة إ         
انه تختص  على التي تنص 2 52 بالنظام العسكري بحيث تختص بها المحاكم العسكرية حسب نص المادة

فيحال ،مة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري والمنصوص عليها في الكتاب الثالث المحاكم العسكرية الدائ
عليها كل فاعل أو شريك في الجريمة سواء كان عسكري أم لا ، ومنه فانه كل الجرائم المنصوص عليها في المواد 

 تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.  59-69قانون  001إلى  512

 أنه:والتي نصت على 

                                                      
نصت في  قانون الإجراءات الجزائيةلالمعدل و المتمم  5896مارس  56المؤرخ في  96-86القانون رقم المعدلة ب 097المادة    1

" بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية ،تفصل دون مشاركة المحلفين في الطلبات المدنية المقدمة سواء من المدعي فقرتها الأولى 
 ."،وتسمع أقوال النيابة العامة و أطراف الدعوى.... لمتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدنيالمدني ضد ا

 المتعلق بالقضاء العسكري. 9869 -1-55المؤرخ في  59-69الأمر رقم   2
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"" تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري والمنصوص عليها في          
وكل شريك في الجريمة سواء كان  أخر،فيحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك  الثالث،الكتاب 

 عسكري أو لا""

مة الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المشتركون الآخرون يحاكم كذلك أمام المحاكم العسكرية الدائ          
مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية ولدى المضيف وتختص المحاكم  ة كانتوالشركاء في أية جريم

بالفصل في 1 5896/86المعدلة بموجب القانون  ق .إ.ج 519العسكرية الدائمة خلاف لأحكام المادة 
الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما  تزيد عقوبة الحبس على مدة 

 سنوات. 2
ة فلا تختص المحاكم العسكرية الدائمة بها إلا إذا كان الفاعل عندما تكون الجريمة من نوع الجنح و          

 عسكريا أو مماثلا له "".

الجرائم المنصوص عليها تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم هذه وتبعا لذلك فإن كل           
.  62 . 62سواء كانت مرتكبة من أشخاص لهم الصفة العسكرية بموجب المواد  52العسكرية طبقا للمادة 

 أو من أشخاص القانون العام . 69/59من القانون  62

ضف إلى ذلك فإن كل الجرائم مهما كان نوعها وسواء كانت مرتكبة من أشخاص عسكريين أم لا           
فإنها تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية بشرط أن تكون هذه الجرائم مرتكبة في الخدمة ) 

 .و ضمن المؤسسات العسكرية أو لدى المضيفالخدمة العسكرية( أ

الصادر بتاريخ  591591وتطبيقا لذلك أصدرت المحكمة العليا  عدة قرارات منها القرار رقم           
تهام عند إلغائها أمر والتي خلصت فيه كمبدأ أن غرفة الاضد النيابة العامة  ) ب م (في قضية   2/5/5885

إذا أن الوقائع اقترفت في إطار الخدمة بمفهوم ،لم تعتمد على تعليل صائب  التخلي لصالح القاضي العسكري
 وعليه فان الاختصاص النظر في القضية الحال يؤول إلى القاضي العسكري. 69/59من الأمر  52المادة 

                                                      
 .المبينة سابقا قانون الإجراءات الجزائيةل المعدل و المتمم 5896مارس  56المؤرخ في  96-86رقم  القانونالمعدلة ب 519المادة   1



 الجنايات محكمة تشكيل خصوصية:                                                الأول  الفصل

 

 
15 

ولو  كما تختص أيضا المحاكم العسكرية الدائمة نوعيا بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة          
وعلى العكس من ذلك فإذا  ،سنوات  2ارتكبت من طرف أشخاص مدنيين عندما تزيد مدة العقوبة عن 

كانت هذه الجريمة توصف بأنها جنحة فإنها عن اختصاص المحاكم العسكرية الدائمة فلا تختص بها إلا في حالة 
 .69/59ن الأمر م . 62.  62.  62ما إذا كان مرتكبها يحمل الصفة العسكرية طبقا للمواد 

 : الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنايات. الفــرع الثـاني 
من ق ا  96/86المعدلة بموجب القانون رقم  528و  518تختص محكمة الجنايات وفقا للمادة            

بالفصل في الجنايات التي يرتكبها الأشخاص البالغين سن الرشد الجزائي فقط بعد إلغاء الفقرة الثانية من  1ج
من قانون حماية الطفل ،ففي السابق كانت تجوز متابعة  918/1من ق ا ج بموجب المادة  518المادة 

ن أعمالا إرهابية أو تخريبية أمام هذه المحكمة و هو ما يجوز سنة الذين يرتكبو  97الأحداث البالغين سن 
 اليوم.  

وقد نص القانون على حالات عدم اختصاص محكمة الجنايات لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس            
من الدستور الجزائري ،على انه تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة  929الحكومة طبقا لنص المادة 

الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة الجنايات التي يرتكبها بمناسبة رئيس 
تأدية مهامه ويحدد القانون العضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها و كذلك الإجراءات المطبقة 

 عليها.

الدبلوماسيين السياسيين الأجانب الدين يتمتعون  عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة و كذا          
 بالحصانة الدبلوماسية في الجزائر وذلك من اجل الجرائم التي يرتكبونها أثناء إقامتهم بالجزائر.

ن السفراء والموظفين الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى الجزائر يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية طبقا إ        
 العام ،وبهذه الصفة فإنه لا يجوز متابعتهم من أجل الجرائم التي قد يرتكبونها  أثناء إقامتهم للقانون الدولي

                                                      
لطبعة الأولى لسنة ا –بوية الديوان الوطني للأشغال التر  -الجنايات محكمة أمام الإجراءات أصول، سعد العزيز عبد دكتور 1

 .8،ص  5885
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بالجزائر ،كما يمتد الإعفاء إلى أفراد أسرة المعتمد السياسي وعضو السلك القنصلي إذا وقعت منه جريمة أثناء 
 تأدية وظيفته أو بسببها.

اء الدولة الأجنبية ووزير خارجيتها عند قدومهما إلى الدولة في مهمة و يثبت أيضا الإعفاء لرئيس وزر           
رسمية كما يشمل الإعفاء مندوبي الهيئات الدولية الدائمة من الأجانب ، كما هو الحال بالنسبة لمندوبي هيئة 

 الدولية . الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد المغاربي ومحكمة العدل 

 صـاص المحـلي لمحكـمة الجنايـات الاخت :الثالـثالفــرع 
إن الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات مرتبط باختصاص غرفة الاتهام التي تنسب إلى نفس الجهة         

القضائية إلى المجلس القضائي ،و منه كما سبق ذكره أن محكمة الجنايات لا تكون مختصة إلا بالنظر في 
المعدلة بموجب  1ق ا ج 528نايات المحال إليها بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام طبقا للمادة الج

،و ليس لها أن تقدم عدم اختصاصها بشأن ما أحيل إليها من غرفة الاتهام ولو كانت  96/86القانون رقم 
الإحالة تشتمل على خطأ في وصف الجريمة ،و لذلك فإن الاختصاص الإقليمي لمحكمة الجنايات لا يمكن أن 

 ي.يتعدى أو يتجاوز دائرة الاختصاص فرع الإقليم

من قانون إجراءات  96/86بموجب القانون رقم المعدلة  5252لذلك فإن المجلس بالرجوع إلى المادة         
ئية و محكمة الجنايات الاستئنافية جلساتها حسبها بمقر المجلس القضائي جزائية أنه تعقد محكمة الجنايات الابتدا

،غير أنه يجوز أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص و ذلك بقرار من وزير العدل ويمتد 
 اختصاصها المحلي إلي دائرة اختصاص المجلس و يمكن أن يمتد خارجه بموجب نص خاص.

 

 

 
                                                      

1
نصت "لا تختص  قانون الإجراءات الجزائيةلالمعدل و المتمم  5896مارس  56المؤرخ في  96-86رقم  بالقانونالمعدلة  528المادة  

 .الاتهام" محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد في قرار غرفة

.نصت "تعقد" قانون الإجراءات الجزائيةلالمعدل و المتمم  5896مارس  56المؤرخ في  96-86لقانون رقم المعدلة با 525المادة   2  
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 ـالات تمـديـد الاختصاص : :    حـ المطلـب الثانـي
المبدأ العام أن محكمة الجنايات تختص بالجرائم التي تقع في كامل دائرة اختصاص المجلس التابعة له            

الواردة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام ،إلا أن هذه القاعدة وردت عليها استثناءات محددة قانونا التي 
نايات إلى جرائم وقعت خارج دائرة الاختصاص والجرائم التي ارتكبت في الخارج والتي تمدد اختصاص محكمة الج

 نشرحها وفقا للتالي : 

 : تمديد الاختصـاص بسبـب الارتبـاط : الفـرع الأول
قانون  999لكون محكمة الجنايات مختصة بالنظر في الحالات التالية المنصوص عليها في المادة           

 :ما يليو من الحالات التي تكون فيها الجرائم مرتبطة  ،زائيةالججراءات الإ

 إذا أرتكب الجريمة في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين. -9
إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة و في أماكن مختلفة و لكن على إثر  -5

 تدبير إجرامي سابق بينهم.
بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو  إذا كان الجناة قد ارتكبوا -0

 تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب.
أو عندما تكون الأشياء المنزوعة أو المختلسة أو المتحصل عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها   -1

 أو بعضها.

لارتباط بين هذه الجرائم و عدم إمكانية التجزئة بينهما و إصدار عدة و تبرير الامتداد هو الصلة و ا         
أحكام بشأنها ،و بذلك فان محكمة الجنايات مختصة بالفصل في كل الجرائم المرتبطة ببعضها ولو وقعت في 

 دوائر خارج اختصاص مجالس قضائية مختلفة وذلك لتفادي وقوع أحكام متناقضة عن وقائع مرتبطة. 

مع ذلك اعتبر القضاء الجزائري مطابقا للقانون حكم المحكمة العسكرية الفاصل في جرائم  وتماشيا  
 .1ختصاصهاكانت الجناية الرئيسية تدخل ضمن امرتبطة ارتكابها نفس المتهمين و 

                                                      
جويلية  6 قرار صادر بتاريخ، 9888،الديوان الوطني للأشغال التربوية  ،الطبعة الأولى  ،مؤلف التحقيق  ،جيلالي بغذادي 1

 . 19995الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  من 9896
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من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  9896أفريل  96كما قضت أيضا في قرار صادر بتاريخ           
أنه يجوز تمديد الاختصاص بسبب الارتباط إذا كانت الجرائم قد ارتكبت من عدة أشخاص في  19995
 1اكن مختلفة ولكن بناءا على تدبير إجرامي سابق.أوقات وأم

من الغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  9890جويلية  1كما قضت في القرار الصادر بتاريخ   
الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث  أنه يجوز تمديد الاختصاص بسبب عدم التجزئة إذا كانت 52652

يصعب الفصل فيها متفرقة لذلك حكم بضرورة إحالة قضية تزوير ساهم فيها فاعل أصلي وشريك إلى نفس 
 .2الجهة لعدم إمكانية تجزئة الأفعال المنسوبة إليها

رتباط هو الصلة التي تجمع عدة جرائم ببعضها البعض أن الا الأستاذ الجيلالي بغداديأيضا وقد ذكر             
،لذلك اعتبر مطابق للقانون حكم المحكمة العسكرية  بقاء كل جريمة مستقلة عن الأخرىدون أن تمنع من 

الفاصل في جرائم مرتبطة ارتكبها نفس المتهمين مكانة الجناية الرئيسية تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية طبقا 
 من القانون العسكري. 52ادة لأحكام الم

 : تمديـد الاختصاص في الجنايـات الواقعـة في الخـارج. الفــرع الثانـي
ق ا ج أن كل واقعة موصوفة بأنها جناية ومعاقبا عليها و التي أرتكبها جزائري  295طبقا للمادة           

 إلى الجزائر و لم يثبت أنه حكم عنه نهائيا في خارج الوطن يجوز معاقبته و الحكم فيها في الجزائر إذا أعاد الجاني
 الخارج أو أنه قضى عقوبة الإدانة وأسقطت بالتقادم أو حصل على العفو عنها .

المعروف بمبدأ شخصية النص الجنائي الذي مفاده تطبيق  . تطبيقا للمبدأق.إ.ج 295تعتبر المادة             
 الذي يرتكب جريمة في الخارج ويعود لبلده الذي يحمل جنسيته ، وتبدوا أهمية قانون العقوبات على الجاني الوطني

مبدأ الشخصية في أنه يعتبر وسيلة قانونية فعالة لمنع فرار المجرمين المواطنين من العقاب الى أوطانهم ، لأن ارتكاب 
 الجريمة بهذه الصورة يجعلنا أمام افتراضيين :

                                                      
 .42ص  ،9ج ،جتهاد القضائي في المواد الجزائيةالاجيلالي بغدادي، د  -1
 .15المرجع نفسه، ص 2
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النص الجنائي فان القانون الوطني للدولة التي تقع فيها الجريمة لا يمكن تطبيقه لفرار إعمالا لمبدأ إقليمية  الأول :
المجرم واستحالة الخروج به خارج النطاق الإقليمي للدولة ، لأن المواطن عندما يرتكب جريمة في الخارج ثم يعود 

 إلى وطنه يصبح في مأمن من سلطات الدولة التي ارتكب الجريمة في أراضيها .

 1قانون الدولة التي ينتهي لها المجرم لا يجوز تطبيقه إقليميا لعدم ارتكاب الجريمة في الإقليمية :الثاني 

طبيقا لمبدأ شخصية النص لتجنب ذلك خلص المشرع الجزائري إلى وجوب معاقبته في الجزائر ت و         
دستوري يمنع  لتجنب فراره من العقاب وتطبيقا لمبدأ وما يليها من ق.إ.ج 295ب المادة الجنائي المجسد بموج

 (.87من دستور  79تسليم المواطنين الجزائريين لجهة أجنبية ) المادة 

ئم الموصوفة بأنها جناية ومعاقب فإن اختصاص محكمة الجنايات يمكن أن يمتد ليشمل كل الجرا وعليه          
 عليها في القانون الجزائري ارتكبت في خارج التراب الجزائري بشرط:

 أن يعود الجاني إلى الجزائر.      أولا : -
 أن يثبت عدم الحكم عليه نهائيا في الخارج . ثانيا : -
 أن يثبت في حالة الحكم بإدانته أنه قضي العقوبة . ثالثا : -
 أن يثبت عدم سقوط العقوبة بالتقادم. رابعا : -
: أن يثبت عدم حصوله على عفو من سلطات الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ومنه خامسا  -

قليمي يمتد لشمل كل جريمة ارتكبها جزائري في الخارج، ص محكمة الجنايات الإفبتوفر هذه الشروط فان اختصا
 :تمثل فيما يليوح في هذا المقام يلكن السؤال المطر 

محكمة جنايات جزائرية تكون مختصة إقليميا للفصل في الجريمة التي ارتكبها الجزائري في الخارج؟  أي 
 :. التي نصت على أنه ق.إ.ج 296للإجابة على هذا السؤال نرجع إلى المادة 

                                                      
 .78.68ص  ، 5881صادر عن دار هومة  عبدالله أوهايبية، مؤلف قانون العقوبات الجزائري،ذ  1
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محل إقامة معروف أو مكان تجرى المتابعة بناءا على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان أخر  -"" 
 ""–القبض عليه 

العامة ضد الجاني هي التي تحدد  ومنه فإن المتابعة أي تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة          
ختصاص الإقليمي محكمة الجنايات يتحدد بموجب ،وتطبيقا لذلك فإن الاختصاص محكمة الجنايات كمبدأ ا

 ة المتهم ، مكان أخر إقامة معروف المتهم ، مكان القبض على المتهم.ثلاثة معايير هي : محل الإقام
خلصت أن  أين 1ما قضت به المحكمة العليا ق.إ.ج 295مادة لومن أهم التطبيقات القضائية ل          

من متابعة ومحاكمة الجاني متى   ارج من قبل الجزائري لا يمنع السلطات القضائية الجزائريةارتكاب الجناية في الخ
 أو أنها تقادمت أو حصل على العفو عنها.،وم بها عليه وأنه قضي العقوبة المحكأنه لم يحاكم من أجلها ثبت 

في الخارج من قبل الجزائريين لا أن ارتكاب الجناية يرى هو الآخر بالأستاذ الجيلالى بغدادي  كما أن         
يمنع السلطات القضائية الجزائرية  من متابعة  محاكمة  الجاني متى ارتكبها  وثبت انه لم يحاكم  من اجلها ،أو 
قضى العقوبة المحكوم بها عليه ،أو أنها تقادمت أو حصل العفو عنها  ،ومنه لتحديد الجهة القضائية أي محكمة 

ق ا ج  التي نصت على انه تجرى المتابعة  بناء على طلب  296رجوع إلى أحكام المادة الجنايات المختصة  ال
 النيابة العامة  لمحل إقامة  المتهم أو مكان آخر  محل إقامة معروف أو مكان إلقاء القبض عليه.

 ق إ ج . 842: تمـديـد الاختصاص لداعـي الأمـن العـام :  الفـرع الثـالـث
كمة العليا في مسائل الجنايات و الجنح و المخالفات سواء لدواعي الأمن العام أو لحسن يجوز للمح         

سير القضاء أو بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى و إحالتها إلى 
 .جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة

فصل في جنايات لم ترتكب في نطاق اختصاصها لتوسيع يشمل اللهذا اختصاص محكمة الجنايات و         
ق ا ج يجوز  219المحلي الأصلي و لم تكن قد أحيلت إليها بموجب قرار الإحالة ،وطبقا لنص المادة 

وأيضا ،للمحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح أو المخالفات لداعي الأمن العمومي لحسن سير مرفق القضاء 
أمر بالتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية من بسبب قيام شبهة مشروعة أن ت

 .نفس الدرجة
                                                      

 .02896من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  9891جوان  95القرار الصادر يوم   1
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للنائب العام للمحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشان طلبات الإحالة  و       
ام شبهة مشروعة فيجوز و أما العريضة بطلب الإحالة بسبب قي،لداعي الأمن العمومي ،أو لحسن سير القضاء 
 تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا.  

وتبلغ العريضة ،أو من النيابة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعى المدني           
 98مر ولهم مهلة ق ا ج المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة إلى جميع الخصوم المعنيين بالأ 228حسب المادة 

أيام لإيداع مذكرة في جميع حالات الإحالة وليس لتقديم العريضة اثر موقف ما لم تأمر بغير ذلك من المحكمة 
 العليا.

 1: تمديد الاختصاص طبقا لقاعدة قاضي الأصل )الدعوى( هو قاضي الفرع )الدفع( الفـرع الرابـع
الفقرة الثانية يجوز للمتهمين و المدعى المدني و محاميهم إيداع مذكرات تلتزم  588لقد نصت المادة            

محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ،إلا أنه يجوز ضم الدفع 
 للموضوع.
،فإن محكمة الجنايات تبث في 2 96/86المعدلة بموجب القانون رقم  589لى المادة و بالرجوع إ          

ل النيابة العامة و أطراف الدعوى و محاميهم ،كما لا المسائل العارضة بدون إشراك المحلفين بعد سماع أقوا جميع
يجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع ،و تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف ،و 

 .يجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية

ق ا ج تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في  0083ا ما تؤكده المادة هذ           
ديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ويجب إبداء الدفوع الأولية جميع الدفوع التي يب

                                                      
 .15ص  ،9ج ،الجزائية  الاجتهاد القضائي في المواد، الجيلالي بغدادي 1

لق ا ج نصت "تبت محكمة الجنايات دون المعدل و المتمم  5896مارس  56المؤرخ في  96-86لقانون رقم المعدلة با 589المادة   2
 الصادرة في هذا الشأن بالموضوع. إشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع أقوال النيابة ....... ،ولا يجوز أن تمس الأحكام

تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف ،و يجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة 
 .الجنايات الاستئنافية  "

"تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها  من قانون الإجراءات الجزائية 008المادة   3
 .المتهم دفاعا عن نفسه........"
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قبل أي دفاع في الموضوع  ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفى عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة 
صلح أساسا لما يدعيه المتهم  وصف الجريمة  ،ولا تكون جائزة إلا إذا كانت مستندة إلى وقائع أو أسانيد ت

 .،وإذا كان الدفع جائز منحت المحكمة مهلة يتعين فيها على المتهم رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة

فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في المدة المحددة صرف النظر عن الدفع ،أما إذا كان الدفع غير             
ق ا ج كمثل عن ذلك الدفع بانعدام الجنسية لشخص المتهم  0091للمادة  جائز استمرت المرافعات طبقا

توقف  وجوبى عقوبات حيث بنص قانون الجنسية في مثل هذا الرفع عل 79لخيانة العظمى طبقا للمادة با
محكمة الجنايات عن متابعة إجراءات المحاكمة إلى أن تفصل في هذا الرفع الجهة القضائية المختصة وهي، الجهة 

 .قاضي الفرع و بنص خاص قانون إجراءات استثنائية عن قاضي الأصل 06المدنية تطبيقا لنص المادة 

ق ا ج أن المحكمة المعروضة عليها الدعوى العمومية تختص في جميع الدفوع  008بالرجوع إلى المادة  و        
التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم بنص القانون على ذلك ،و منه فإن جميع المسائل العارضة القديمة التي 

ختصاص الفصل فيها إلى جهة قضائية أخرى فتكون الاختصاص لمحكمة لا يراد فيها نص خاص يستند الا
الجنايات طبقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع ،و إن اختصاص محكمة الجنائية في المواد الجزائية يعتبر 

في  56/80/9888من النظام العام، و أن مخالفته يترتب عنه البطلان وفقا لما جاء بقرار المحكمة العليا بتاريخ 
 كون ان المشرع أعطاها كامل الولاية للفصل في المقال الجنائي المعروض عليها.  7880قضية رقم 

فلا تعقد ،على خلاف محكمة الجنح و المخالفات فهي أما فيما يخص انعقاد محكمة الجنايات           
كل ثلاثة أشهر و استثناء يمكن محكمة الجنايات جلساتها باستمرار كامل السنة ،و إنما تكون دورات انعقادها  

و النائب العام إذا تطلب ذلك عدد أ لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر بناء على اقتراح
 أهمية القضايا المعروضة .

                                                      
نصت "يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع و لا تكون مقبولة إلا إذا   من قانون الإجراءات الجزائية 009المادة   1

 .كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة"
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خ في المؤر  5896/86من ق ا ج كانت محررة قبل تعديها بموجب القانون رقم 5201إذ أن المادة           
 أشهر. 80بنصها أن دورات انعقاد محكمة الجنايات تكون كل ، 56/80/5896

و مع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورات إضافية أو         
 أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة.

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ليتوافق نص  5896/86 فجاءت تعديلات القانون رقم          
هذه المادة مع تجسيد العمل بمبدأ التقاضي على درجتين في مادة الجنايات ،إلى جانب تكريس الاجتهاد 

 .الميداني المتمثل في تمديد انعقاد الدورة الجنائية و إعطائه غطاء شرعيا ،أو تقرير انعقاد دورة إضافية

فنجد المادة المبينة أعلاه بعد تعديلها بموجب القانون المشار إليه أعلاه هي الأخرى نصت بدورها على          
أشهر ،و يجوز تمديدها  80هذا الأمر بنصها بأن دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية تنعقد كل 

عام ،تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر متى دعت بموجب أوامر إضافية ،كما يجوز بناء على اقتراح النائب ال
 الحاجة إلى ذلك.

ن جلسات محكمة الجنايات تعقد بمقر المجلس القضائي ،غير أنه يجوز لها أن تعقد في مكان آخر إ          
من دائرة اختصاص المجلس و ذلك بقرار من وزير العدل ،كما يمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص 

 .س ،و يمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاصالمجل

،إذ  5896/86من ق ا ج المعدلة بموجب القانون رقم  5252 هذا وفقا لما نصت عليه المادةو           
نظرا لأهمية محكمة الجنايات سواء  596/86عديله لـ ق ا ج بموجب القانون رقم رأى المشرع الجزائري حين ت

 الابتدائية أو الاستئنافية يجب أن تنعقد في مقر المجلس القضائي.

                                                      
عقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية  المعدل و المتمم لق ا ج نصت " تن 96/86المعدلة بالقانون رقم  520المادة   1

أشهر ،ويجوز تمديدها بموجب أوامر إضافية ،كما يجوز بناء على اقتراح النائب العام ،تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر متى  80كل 
 .دعت الحاجة إلى ذلك"

 .مبينة أعلاه الإجراءات الجزائيةالمعدل و المتمم لقانون  96/86المعدلة بالقانون رقم  525المادة   2
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و أما توسيع دائرة الاختصاص فإن ذلك تقرر ليشمل الأقطاب الجزائية التي تشمل دائرة اختصاص عدة       
 مجالس قضائية.

بالنسبة لفرنسا فإن تغيير مكان انعقاد محكمة الجنايات في ق ا ج الفرنسي يتم بقرار مسبب من  أما         
 منه. 502مجلس الاستئناف طبقا للمادة 

بأمر من رئيس المجلس يتم تحديد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية           
المعدلة بموجب القانون رقم  5221م وفقا لما نصت عليه المادة القضائي بناء على طلب النائب العا

ضمن أمر واحد تاريخ افتتاح دورات محكمة من ق ا ج ،إذ لا مانع من حيث المبدأ أن يت 5896/86
 الجنايات الابتدائية و الاستئنافية في الوقت نفسه.

إذ يقوم المجلس، فجاء التعديل تكريسا للعمل الميداني بإعطاء صلاحية ضبط جدول القضايا لرئيس         
ضايا عمل إداري لا يخضع ضبط جدول القو أن  العامة،بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة 

 للطعن.

من خلال قانون ا منه على أهمية إجراءات محكمة الجنايات فقد عمد على سنه حرصو ن المشرع إ       
عدة قواعد تضمن شفافية المحاكمة الجنائية منها على الخصوص علانية جلسة المحاكمة  جراءات الجزائية علىالإ
 كيد على سرية مداولاتها.بالإضافة إلى التأ،اتها وطريقة ضبط جلس،انعقادها واستمرارية ،

المعدلة بالقانون رقم  ج ق ا 592كدت المادة لانية جلسات محكمة الجنايات فقد أأما فيما يخص ع         
علانيتها خطر على  ن المرافعات بها تكون علنية ما لم يكن فيعلى أ، 56/80/5896المؤرخ في  96/86

قد الجلسة سرية في جلسة العامة وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بع دابالنظام العام أو الآ
 ت أن يحضر على القصر دخول الجلسة .مكان رئيس المحكمة الجناياإحوال فانه بعلنية ، إلا انه وفي كل الأ

                                                      
المعدل و المتمم لق ا ج نصت" يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل  96/86المعدلة بالقانون رقم  522المادة  1

 .دورة بناء على اقتراح النيابة العامة"
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يشاء من  ضرها منن تكون جلسات محكمة الجنايات علنية يحو عليه فان القاعدة العامة تقضي أ          
لا انه واستثناء إ، 1طار النظام والاحترام الواجب للمحكمة وضمن ما يسعه مكان انعقادهاعامة الناس في إ

ا نتج عن العلانية خطر أو مساس بالنظام الة ما إذلهده القاعدة العامة فانه يجوز لرئيس المحكمة الجنايات في ح
ن يصدر حكما بان تكون المرافعات في الموضوع في جلسة سرية خلف أبواب مغلقة لا يحضرها غير العام أ

دين وكذلك من ضروري مثل رجال الشرطة والمحامين المعتمشخاص الدين يكون وجودهم الأهيئة المحكمة و 
 .2و المتهميعنيهم أمر المحاكمة كأقرباء الضحية أ

حيات المحكمة و هي مشكلة من فتقرير السرية ليس من صلاحيات الرئيس فقط بمفرده بل من صلا           
 .3القضاة المحترفين فقط و يكون بحكم و هو ما أكدته المحكمة العليا

جراء المحاكمة في الجلسة سرية فان صدور الحكم في ما إذا تقرر إ ينبغي التذكير بأنه وحتى في حالة و         
إذ أن معيار تقرير السرية  ، 5س ويكون بدون حكمفرفع السرية فيعود للرئي،  4الموضوع  يكون في جلسة علنية

 .هذا من جهةر على النظام العام أو الآداب العامة فقط و هو متروك للسلطة التقديرية للمحكمة هو الخط

 ق ا جمن  592/56ن المادة إخرى وفيما يخص استمرارية انعقاد جلسة المحاكمة فو من جهة أ 
كم المحكمة ، ن تنتهي القضية بحمقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها إلى أى انه لا يجوز نصت علالمعدلة قد 

 .و المتهمثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أولكن يجوز مع ذلك إيقافها أ

                                                      
جيلالي بعدادي الاجتهاد القضائي في المواد  98997عن الغرفة الجنائية الأولى في القضية رقم  55/81/9862قرار صادر يوم   1

 .5889الجزائية الجزء الثاني ) و ط ( الطبعة الأولى لسنة 
 نفس المرجع.. – 9978عن الغرفة الجنائية الأولى في القضية رقم  95/80/9861قرار صادر بتاريخ   2
 9/5889منشور بالمجلة القضائية العدد  515989فصلا في الطعن رقم  08/82/5888قرار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ   3

 .058الصفحة 
المجلة القضائية للمحكمة العليا  21871عن قسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في القضية رقم  50/82/9898قرار صادر يوم   4

 .559ص  9889لسنة  5العدد 
 )غير منشور( 8915008فصلا في الطعن رقم  58/88/5895قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ   5
المعدل و المتمم لق ا ج نصت "تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين  96/86المعدلة بموجب القانون رقم  592/5 المادة  6

 صدور الحكم ،و يجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف"
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فلا تجوز مقاطعة المرافعات ذات الصلة بالدعوى العمومية و يجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية            
 .1ما يمكن لمحكمة الجنايات ان تفصل لاحقا بعد أسبوع مثلا في الدعوى المدنيةبحكم ،بين

قبل تعديلها تنص على إمكانية توقيف الجلسة لراحة القضاة  592دة كانت الفقرة الأخيرة من الما          
و هو ما تداركه التعديل الحالي كما تداركه قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في ،أو المتهم دون ذكر الضحية 

 ،و الأمر متروك للسلطة التقديرية للرئيس.  5881منه عام  086تعديله للمادة 

إلا إذا كان ذلك الغياب بفعل ،امي خلال المرافعات لا يرتب عنه بطلان الإجراءات غياب المح           
 محكمة الجنايات أو الرئيس أو النيابة العامة.

ضمان سير العدالة و ضمان الفصل في القضايا في أجل معقول لا يسمحان بان يكون غياب            
 ضية.المحامي المختار من طرف المتهم سببا في تأجيل الق

ن ضبط نصت على أقد  ج ق ا 5972ما فيما يتعلق بضبط جلسة محكمة الجنايات فان المادة أ           
 الضبط حسن سير الجلسة و له في سبيل ذلك كامل السلطة في دارة مرافعاتها منوطان بالرئيس وإالجلسة و 
 ظهار الحقيقة .اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإحترام الكامل لهيئة المحكمة  و فرض الا

إنما تعلق بالمقصود من  96/86أما التعديل المستحدث بموجب هذه المادة وفقا للقانون رقم            
فالتعديل أكد على أنهم شهود لم يسبق استدعاؤهم وسماعهم أثناء سير ، الشهود المذكورين في هذا النص

 إجراءات الدعوى.

خاصة وفق  المرافعات، وصلاحياتإدارة المناقشات و  الجلسة، و صلاحيةللرئيس صلاحيات ضبط            
 رية لاتخاذ أي إجراء يراه مفيدا لإظهار الحقيقة.يسلطته التقد

                                                      
منشور بمجلة المحكمة  58/88/5888بتاريخ  259557قرار صادر عن  الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا الفاصل في الطعن رقم   1

 .096ص  89/5899العليا العدد رقم 
 .المعدل و المتمم لق ا ج نصت "ضبط الجلسة و إدارة المرافعات منوطان بالرئيس" 96/86المعدلة بموجب القانون رقم  597المادة   2
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و كذا رفض طرح الأطراف و تحديد إطار مواضيع المناقشات من صلاحيات الرئيس  ترتيب سماع            
سؤال معين أو رفض ضم وثيقة ما يقدمها الأطراف في الجلسة إلى الملف ،أو عرض أدلة الإثبات على أي 

 و تلاوة أية وثيقة من وثائق الملف مع احترام شفوية الإجراءات . طرف في الوقت الذي يراه مناسبا ،أ

جراءات الجزائية أكد كام محكمة الجنايات فان قانون الإحإضافة إلى ذلك ومن اجل اكبر شفافية لأ          
السابقة و كذا المعدلة  ق ا ج 088و العقاب وذلك بموجب المادة على مبدأ سرية المداولات بشان الإدانة أ

وراق تصويت يأخذون الأصوات في الأ محكمة الجنايات ، وبعد ذلكعضاء التي نصت على أن يتداول أأيضا 
 وتوا بنعمسماء القضاة والمحلفين الذين صأ وحفاظا على سرية المداولات لم يشترط القانون بيان عدد و 1سرية

ئلة وفي الحكم الصادر في الدعوى أن الإجابات على سإنما اوجب أن ينص في ورقة الأ جابوا بلا ووالذين أ
 .2غلبية فقطالأسئلة المطروحة قد حصلت بالأ

حكام الجزائية وصحتها فانه ررها المشرع لضمان نزاهة وعدل الأالقواعد التي ق لى كل هذهإ بالإضافة         
 تعرضها للنقض. صحتها وعدمتباعها لضمان ة عدة ينبغي إقرر قواعد إجرائي

 

 

 

 

 

 

                                                      
عن الغرفة الجنائية في القضية ) س ا ( و ) ب س ( ضد النيابة العامة نشرة العدالة لسنة  99/80/9878قرار صادر بتاريخ  1

 989ص  9878
 .918نفس المرجع ص  16929ولى في الطعن رقم عن الغرفة الجنائية الأ 98/80/9896قرار صادر يوم  2
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 .و تشكيلها جراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات: الإ الثانيالمبحث  -
جراءات أولية نايات بصورة قانونية وسليمة فإنها تستلزم القيام بعدة إلجانه و لانعقاد جلسات محكمة ا          

كمة وتاريخ انعقادها حاطة المتهم بمضمون المحا ضير لانعقاد جلساتها ، كما تهدف أيضا إلى إالهدف منها التح
 .نفسهحالة وذلك من اجل تمكينه من الدفاع عن من خلال تبليغه بقرار الإ

وما  5896/86المعدلة بموجب القانون رقم  ج اق  5791رد النص عليها في المادة جراءات و هذه الإ        
جراءات إ المتهم من محاكمة عادلة ، و  إجراءات أصلية لا بد منها لتمكينلى قسمينبعدها وهي تنقسم إ

 تعرض له فيما يلي:ى ضرورة لها وهو ما سأأرها رئيس محكمة الجنايات إذا ر ئية يقر استثنا

جراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات نه وقبل ذلك أود أن أشير في هذا المقام  إلى أن الإإلا أ         
لا تصلح أن تكون ليست من النظام العام فلا يجوز لأعضاء محكمة الجنايات إثارتها من تلقاء أنفسهم كما أنها 

 .و دفاعه قبل البدء في أي مرافعاتوجها من أوجه النقض إلا إذا تمسك بها المتهم أ

 يقدم لم جراءات التحضيرية لعقد جلسة المحاكمة قد حصلت مراعاتها ماانه يفترض أن الإومنه ف          
عدم ا لم يتمسك المتهم بات ، فإذات وقبل البدء في المرافعمام المحكمة الجنايالدفاع طلبات بهذا الشأن أ

مام إثارة هذه الوجه أ ام محكمة الجنايات سقط حقه فياستجوابه عن هويته وبعدم تبليغه قرار الإحالة إليه أم
 .2المحكمة العليا

نشير أنه ووفقا للتعديل الجديد و تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية فقد أصبحت           
هناك محكمتين على مستوى المجلس القضائي ابتدائية و أخرى استئنافية ،إذ تطبق أمام محكمة الجنايات 

                                                      
 .المعدل و المتمم لق ا ج المبينة سابقا 96/86عدلة بالقانون رقم م 597المادة   1

 
2

المواد جيلالي بغدادي الاجتهاد القضائي في  12919عن الغرفة الجنائية الأولى في القضية رقم  9896فيفري  98قرار بتاريخ  
 الجزائية الجزء الأول.
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ية المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليه بموجب القانون الجديد الاستئنافية الإجراءات التحضير 
 و هي :   5896/86المعدلة بموجب القانون رقم  71مكرر  055إلا ما استثني بنص خاص طبقا للمادة 

 : صليةالمطلب الأول : الإجراءات الأ -
الجنايات تي لانعقاد جلسات محكم تباع من اجل التحضيرتتمثل الإجراءات الأصلية الواجبة الإ           

، استجواب المتهم ، وتبليغه بقائمة رسال الملف قانونية وسليمة في تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم ، إبصورة 
 الشهود والمحلفين .

 حالة و استجواب المتهم:ول : تبليغ قرار الإالفرع الأ -
من قانون الإجراءات الجزائية فإذا لم يقع ذلك تعين  5882يبلغ قرار الإحالة للمتهم وفقا للمادة           

قت لاحق قبل جدولة القضية في الدورة الجنائية حتى يحوز قوة الشيء المقضي ،و قد نص المشرع القيام به في و 
الملغاة من نفس القانون  5694من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة التي حلت محل المادة  5683في المادة 

ن تبليغ قرار الإحالة يكون فقط أمام محكمة الجنايات باعتبار أن يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية على أ،
يته و التأكد فيما إذا كان قد بلغ م المتابع بجناية عن هو أو القاضي الذي يفوضه باستجواب المتهالإبتدائية ،

حالة فان لم يكن قد بلغ به يسلم له نسخة منه و يكون لهذا التسليم أثر التبليغ و يطلب منه اختيار بقرار الإ
ن يعهد بالدفاع عنه استثنائية أمحام فان لم يختر محاميه عين له الرئيس محاميا بصورة تلقائية ،كما للمتهم بصفة 

 أصدقائه و هو ما كان معمولا به سابقا.حد أقاربه أو لأ

إذا لم يكن المتهم المتابع بجناية قد بلغ بقرار الإحالة و قرر الطعن بالنقض فيه تعين سحب القضية من  -
 الدورة حتى الفصل في الطعن.

                                                      
المعدل و المتمم لق ا ج نصت "تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية  96/86المعدلة بالقانون رقم  7مكرر  055المادة   1

إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون ،إلا ما استثني بنص الإجراءات التحضيرية و 
 .خاص"

يخطر محامو المتهمين و المدعين بالحق المدني بمنطوق غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام نصت " من قانون الإجراءات الجزائية 588المادة   2
 ."999بكتاب موصى عليه و ذلك خلال الحالة المنصوص عليها في المادة 

 الإجراءات الجزائية.المعدل و المتمم لقانون  96/86معدلة بالقانون رقم   568المادة   3
 .96/86ملغاة بموجب القانون رقم  من قانون الإجراءات الجزائية 569المادة  4
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وجه هذا بالنسبة للمتهم المحبوس ،أما إذا للمتهم الذي هو في حالة إفراج فإن رئيس المحكمة الجنائية ي -
حضار فان لم يجد ضده أمرا بالإفإذا لم يحضر يصدر ،إليه استدعاء لأجل استجوابه في عنوانه المعتاد 

 9061ذلك نفعا يصدر ضده أمر بالقبض يكون ساري المفعول حتى الفصل في القضية وفقا للمادة 
 . 96/86بموجب القانون  من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة

لاستئناف فيقتصر الاستجواب على وجود مدافع عن المتهم فان لم يكن هذا الأخير قد أما في مرحلة ا -
و من ينوب عنه محاميا بصورة تلقائية دون استجوابه عن تبليغ قرار  له رئيس المحكمة أاختار محاميا يعين

ن تبليغه حالة و نفس الشيء بعد النقض ،و فيما يخص المتهم الذي كان في حالة فرار فاالإ
جراءات المعمول بها للذي كان مفرجا عنه ما لم يكن هناك أمر بالقبض لاستجواب يكون وفقا للإل

 ضده من قاضي التحقيق فلا يتم الاستجواب بعد إلقاء القبض عليه.
من  568جراءات الاستجواب و تعيين المحامي تلقائيا تكون بالنسبة للمتابع بجناية فقط طبقا للمادة إ -

ما المتابع بجنحة فتتبع بشأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجزائية المعدلة ،أ ون الإجراءاتقان
 الجنح.

فها  يتكيعلما بالوقائع المجرمة المنسوبة إليه وبلى المتهم تكمن في إحاطته حالة إإن أهمية تبليغ قرار الإ        
ثارة إ لى تمكين المتهم من تحضير دفاعه وتبليغ أيضا إة عليها ، كما يهدف هذا الالقانوني والمواد القانونية المطبق

نه ، ومنه فان عدم تبليغ قرار الإحالة حض التهمة علإحالة والتي من شانها دجميع النقاط التي تضمنها قرار ا
بخرق ولي والمتعلق دفاع وبالتالي فانه يجوز للمتهم أو محاميه إثارته هدا الدفع الألى المتهم يعتبر خرقا لحقوق الإ

 هذا الدفع لا بد من إثارتهن ضيرية لانعقاد محكمة الجنايات ، إلا أجراءات التحقاعدة جوهرية والمتعلقة بالإ
، كما لا يصلح وجها لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بداءه إلا سقط حقه في إ قبل أي مرافعة في الموضوع و

 كمة الجنايات.مح مماإذا لم يثبت أن المتهم أو دفاعه قد تمسك به أ

فوض و المستشار الممحكمة الجنايات يقوم رئيس هذه الأخيرة أمانة ضبط بعد ورود ملف الدعوى إلى أ         
 ا اغفل احدهما التوقيع كان المحضربموجب محضر يوقعه مع الكاتب ، فإذولية و منه باستجواب المتهم بصورة أ

السابقة التي أدمج مضمونها في  ق ا ج 569/0فقا للمادة يضا على المحضر و ن يوقع المتهم أباطلا وينبغي أ
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و هذا لوحدة موضوعهما وتم ، 96/86من ذات القانون المعدلة بموجب القانون رقم  568صلب المادة 
سبق على توضيح الفرق بين الاستجواب المسبق على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية و الاستجواب الم

يعني المتهم المتابع بجناية فقط خلافا لما كانت ،ستئنافية مع بيان أن هذا الإجراء مستوى محكمة الجنايات الإ
ذكر ذلك في المحضر ، وفي  ذا لم يكن في استطاعته التوقيع او امتنع وجبعليه صياغة النص قبل التعديل فإ

ا بقرار الإحالة ، فان لم إذا كان قد تلقى تبليغطار يقوم الرئيس باستجواب المتهم عن هويته ويتحقق مما هذا الإ
 ليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة اثر التبليغ .يكن قد بلغه سلمت إ

و ب إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى بطلان المحاكمة برمتها إذا دفع بذلك المتهم ،هذا الاستجوا          
 ن فيما يلي :مكت هميةللاستجواب أ

أن يعيد النظر في الإفادة التي أداها لدى قاضي التحقيق فأما أن يستطيع المتهم أثناء الاستجواب  -9
 قوال الجديدة.يصدقها أو يعدل فيها أو يرجع عنها أو يدلي بأ

الملف ، تمهيدا للاستجواب ، ما إذا كان التحقيق الابتدائي كاملا أم انه  يقدر الرئيس بعد اطلاعه على -5
 .ق.ا.ج 5671ضافي وفقا للمادة يستلزم إجراء تحقيق إ

السابقة المدمجة  ق ا ج 569ذا لم يكن قد عين له محاميا لان المادة يؤمن هذا الإجراء للمتهم محاميا له إ -0
ن يطلب من المتهم اختيار محام توجب على الرئيس أ 5896/86المعدلة بالقانون رقم  568بموجب المادة 

بصفة   يختر المتهم محاميا ، عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا ، كما يجوز للرئيسللدفاع عنه، فان لم
وهو مأخوذ من قانون الإجراءات صدقائه استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أ

 .منه(  562الجزائية الفرنسي )م 
ن تلقاء نفسه لا يؤثر على صحة المحاكمة و سيرها إلى غياب المحامي جزئيا أو كليا عن سير المحاكمة م -1

 منتهاها.

                                                      
واف أو اكتشف عناصر نصت يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير  من قانون الإجراءات الجزائية 567المادة   1

 .جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق
 د الأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي"و يجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة و تطبق في هذا الصد
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واعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية كتنبيه والاستجواب في هذه المرحلة لا يخضع للق           
المتهم يعني الاستجواب أن يستدرج رئيس المحكمة  ، ولا يلا بحضور المحامإ يجيب ن لاالمتهم إلى أن من حقه أ

و إنما يقتصر فقط على المسائل لإعطاء معلومات مفصلة تتناول أساس القضية وذلك تحت طائلة الإبطال 
عطي من تلقاء نفسه المعلومات عفويا اكتفى بيد انه إذا كان المتهم قد أالإجرائية المنصوص عليها قانونا ،

 . 1الرئيس بتسجيلها

جواب تحت طائلة جراء الاستفانه لا بد من إ المعدلة ا جمن ق  568/2 وتطبيقا لنص المادة           
 المتهم ومنه فانه يجوز ن هذا البطلان مقرر لصالحإلا أ،انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل قبل البطلان 
 ءات .جراهذه المهلة ، وبالتالي تصحيح الإ و دفاعه التنازل عنللمتهم أ

 رسال الملف :لفرع الثاني :إا - 
محكمة  ضبط أمانةلى حالة على محكمة الجنايات نهائيا إيرسل النائب العام بجرد صدور قرار الإ         

بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة طبقا للمادة أدلة الاتهام  ملف الدعوى والجنايات الابتدائية 
 .96/86من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم  5782

يق قناع المتوفرة عن طر أدلة الإ تتصل بملف الدعوى والابتدائية مانة ضبط محكمة الجنايات منه فان أو         
لمحالة في سجل قيد الدعوى والممسوك مين الضبط بتسجيل كل الملفات اا الإطار يقوم أوفي هذالعامة، النيابة 

 حسب الجدول الوزاري التالي :
الرقم 
التسل
 سلي

المرجع 
 العام

تحويل  بتدائيالتحقيق الا
ختصاص من الا

 نيابة لأخرى

سم و ا
لقب 
 المتهم

طبيعة 
 الجريمة

المجني 
 عليه

المسؤول 
 المدني

التكليف 
 بالتحقيق

 الملاحظات
تاريخ و  المصلحة

 رقم المحضر

                                                      
 المرجع السابق. ،عاطف النقيب  1
نصت "يرسل النائب العام إلى أمانة ضبط  قانون الإجراءات الجزائيةالمعدل و المتمم ل 96/86عدلة بالقانون رقم الم 578المادة   2

 محكمة الجنايات الابتدائية ملف الدعوى و أدلة الإقناع بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة.
 . محكمة الجنايات الاستئنافية"و في حالة الاستئناف ،يرسل ملف الدعوى و أدلة الإقناع إلى
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بتسجيلها في سجل أدلة الابتدائية محكمة الجنايات يضا أمين ضبط أما فيما يتعلق بأدلة الإقناع فيقوم أ 
 قناع الممسوك بدوره حسب النموذج الوزاري التالي :الإ
 

الرقم 
 التسلسلي 

تاريخ 
استلام 

أدلة 
 اع الإقن

الجهة 
 المودعة

اسم ولقب 
 المتهمين

نوع  التهمة 
 المحجوزات 

المحضر رقم 
 وتاريخه

رقم 
وتاريخ 

و الحكم أ
 القرار

تاريخ 
الاستيراد 
المصادرة 

أو 
 تلافالإ

اسم 
المستفيد 

ورقم بطاقة 
 هويته

 الملاحظات

إلى محكمة الجنايات أما في حالة الاستئناف فيرسل النائب العام ملف الدعوى و أدلة الإقناع          
 الاستئنافية.

 : تبليغ قائمتي الشهود والمحلفين.الثالثالفرع  -
النيابة  ن تبلغعلى أ 96/86رقم  السابقة و كذا المعدلة بموجب القانون ق ا ج 5601المادة  نصت          

شخاص المرغوب في سماعهم هم قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل قائمة بألى المتالعامة والمدعي المدني إ
 .و هذا الإجراء ليس من النظام العام بصفتهم شهودا

لى السابقة و كذا المعدلة بذات القانون ،على أن يبلغ المتهم بدوره إ ق.ا.ج 5612كما نصت المادة  
 سماء شهوده ، وتكون مصاريفام أيضا كشفا بأيني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أالنيابة العامة والمدعي المد

ى ائب العام فله أي يقوم بمعرفته بإجراء استدعاء هؤلاء الشهود إذا رألنما ااستدعاء شهود المتهم على عاتقه أ
 .لزوما لذلك

ن على أ 5896/86 المعدلة بموجب القانون رقم ق.ا.ج 5623 لى ذلك فقد نصت المادةضافة إإ         
سواء في تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات 

                                                      
 .مبينة سابقا الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم لقانون 96/86معدلة بموجب القانون رقم  560المادة   1
 و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية مبينة سابقا.المعدل  96/86معدلة بموجب القانون رقم  561المادة  2
 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية مبينة سابقا. 96/86معدلة بموجب القانون رقم  562المادة   3
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، وفي الح الخزينة العامة وفقا للقانونأما مصاريف المحلفين فتتحملها مبدئيا مص ،الاستئنافية المرحلة الابتدائية أو
صاريف القضائية إذا كان قد وقعت إدانته بالجريمة المنسوبة طار الما على المتهم في إيمكن أن يحكم بهالنهاية 

  .ليهإ

لقد حافظ المشرع الجزائري على العنصر الشعبي في محكمة الجنايات و ذلك لأسباب تاريخية و           
ذلك يخالف هذا المبدأ سياسية ،فالقضاء يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري و في غياب العنصر الشعبي في 

فإذا كان التشريع مصادقا عليه من طرف ممثلي الشعب فإن تطبيقه في المجال الجزائي يحتاج إلى معارف قانونية ،
و إلى تعبير عن رأي الشعب في ذلك من جهة أخرى خاصة في المسائل ،يتولاها قضاة محترفون من جهة 

المحلفين وحدهم ن هناك أنظمة قضائية تخول بل أ،ل فيها القضاء قضايا التي يفصالجنائية التي تعتبر من أخطر ال
لترا و بلاد الغال نجدانة أو البراءة و يبقى للقضاة فقط تحديد العقوبة أو النطق بالبراءة و منها ااتخاذ القرار بالإ

 .،اسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية

د العقوبة مع القضاة ل الإدانة فإذا ثبتت يشاركون في تحديأما في بلجيكا فيتداول المحلفون وحدهم حو         
نة دايشاركون كلهم في المداولة حول الإنظمة تجعل من المحلفين و القضاة تشكيلة لا تقبل التجزئة بينما توجد أ

زائري لمانيا و ايطاليا ،وإذا كانت لكل نظام سلبيات و ايجابيات فان المشرع الجو العقوبة معا ومنها فرنسا و أ
 قضاة. 80مقابل  81عضاء من المحلفين النظام المزدوج مع جعل أغلبية الأاختار 

 :لمحلفين فهيكيفية إعداد قائمة اعن   أما
فنصت على تهيئة قائمتين  ،96/86بموجب القانون  من قانون الإجراءات الجزائية 571عدلت المادة  -

 .الاستئنافيةانية تتعلق بالمحكمة الجنائية ة و الثمن المحلفين ،الأولى تخص محكمة الجنايات الابتدائي

بقرار من وزير العدل بعد  تتكفل بتحضير هاتين القائمتين لجنة يرأسها رئيس المجلس القضائي و تحدد تشكيلتها
 .ن كانت بمرسومأ

احتياطيا و تراعي في تسجيلهم الشروط القانونية  95أصليا و  95محلفا منهم  51كل قائمة تتضمن  -
من قانون الإجراءات  570أهمها عدم تعارض مهمتهم مع وظائفهم الأصلية كما تنص عليه المادة 

 الجزائية.
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 81محلفا أصليا و  95قبل انعقاد الجلسة بعشرة أيام على الأقل يقوم رئيس المجلس بسحب أسماء  -
الدرجة الأولى أو  محلفين احتياطيين من كل قائمة في جلسة علنية و تبلغ القائمة للمتهم سواء في

 الثانية يومين على الأقل قبل انعقاد الجلسة. 

 جراءات الاستثنائية.: الإالمطلب الثاني  -
تباع للتحضير لانعقاد دورات محكمة الجنايات الإجراءات التحضيرية الأصلية الواجبة الإلى جانب إ           

و حتى على مستوى المحكمة رتها أمام محكمة الجنايات أتب على عدم مراعاتها حق المتهم أو دفاعه بإثاوالتي يتر 
بطال ، فإنه توجد إجراءات الإلى النقض و عليا كدرجته نقض والتي من شانها أن تعرض الحكم الصادر إال

نعقاد دورات محكمة الجنايات إلا أنها إجراءات تدخل ضمن ية أخرى من شأنها أيضا التحضير لاإستثنائ
ورة لها والتي تتمثل في القيام بإجراء تحقيق تكميلي أو ضم ي ضر س المحكمة يقررها متى رأيرية لرئيالسلطة التقد
 جيل الفصل فيها.القضايا أو تأ

 جراء تحقيق تكميلي:: القيام بإول الفرع الأ -
و أن التحقيق غير واف أى بانه يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأ على ق.ا.ج 567نصت المادة            

من إجراءات التحقيق ، ويجوز له أن  إجراءشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي اكت
 حكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي.كمة وتطبق في هدا الصدد الأعضاء المحيفوض لإجراء ذلك قاض من أ

اكمة تكون القضية قد خرجت من حالة وانعقاد جلسة المحوفي الفترة ما بين صدور قرار الإ ومنه فانه         
لذلك فان المشرع خول استثناء بموجب المادة خل بعد في حوزة محكمة الجنايات ،ولاية غرفة الاتهام ولم تد

له أن التحقيق غير  بدا، إذا  1جراءات التحقيق التي  يراها لازمة إ لرئيس المحكمة سلطة اتخاذ ق.ا.ج 567
حيث أدلة إثباتها أو كتشف بعد صدور قرار الإحالة عناصر جديدة تتعلق بالوقائع الجريمة سواء من واف أو ا 

 .من حيث إسنادها إلى المتهم

                                                      
المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد الثاني لسنة  985168قم عن الغرفة الجنائية في القضية ر  98/82/9885قرار صادر بتاريخ  1

 .518ص  9881
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جراء التحقيق تكميلي في أية قضية من قضايا الدورة بإمر لجنايات أن يأكما أن لرئيس محكمة ا            
مكانية الفصل في الدعوى فصلا ءات التحقيق السابقة غير كافية لإالجنائية متى تبين له كما سبق القول أن إجرا

 عادلا.

ا يمكنه كذلك أن ويقرر رئيس محكمة الجنايات إجراء تحقيق تكميلي بموجب أمر يصدره بذلك ، كم           
ه فانه ينبغي على تمامهذا التحقيق لأي قاض من قضاة أعضاء محكمة الجنايات ، وفي سبيل إجراء يفوض إ

 حكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي،  ولا سيما ما يتعلق بتعيين الخبراء وسماع الشهود والقاضي المحقق إتباع الأ
 عادة تمثيل الجريمة.إ

بين صدور  ات في الفترة مان هذه السلطة الاستثنائية المقررة لرئيس محكمة الجنايرة إلى أوتجدر الإشا           
لها بالقضية وفتح باب المرافعات لى المحكمة بمجرد اتصاقاد جلسة المحاكمة تنتهي وتنتقل إحالة وانعقرار الإ

راء بموجب حكم تحضيري تقوم جذه الحالة فان للمحكمة الجنايات أن تتخذ مثل هذا الإ،  وفي ه1مامهاأ
تكلف بدلك قضاة محكمة الجنايات  ناحد أعضاءها للقيام به ،إلا انه لا يجوز لها أ و تكلفبتنفيذه هي أ

 و إلا تعرض حكمها للنقض.  2ة العامةعضاء النيابأ

لتقديرية التامة لرئيس محكمة الجنايات الأمر بالتحقيق التكميلي قبل جدولة القضية يخضع للسلطة ا          
 .3وحده

 

 

                                                      
لسنة  0المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  19282قم ولى في قضية ر عن الغرفة الجنائية الأ 92/89/9892قرار صادر بتاريخ 1

 502ص  9898
الدليل العلمي في الإجراءات الجزائية الجزء الأول من دار الهلال للخدمات  985168، القضية رقم  19282القضية رقم 2

 لدكتور احمد أعدور ونبيل صقر. 5881الإعلامية لسنة 
منشور بمجلة المحكمة العليا العدد رقم  985168فصلا في الطعن رقم  98/82/9885قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   3

 .518ص  9881/5
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 جيل الفصل فيها.ضم القضايا أو تأ :الفرع الثاني  -
على انه إذا صدرت عدة  5896/86لة بموجب القانون رقم المعد ق ا ج 566نصت المادة             

أن يأمر من تلقاء  محكمة الجنايات الابتدائية لرئيسة ضد متهمين مختلفين جاز ة واحدحالة عن جنايأحكام إ
 ها جميعا.بناء على طلب النيابة العامة بضمو نفسه أ

تلفة ضد المتهم نفسه ، وتطبيقا لذلك حالة عن الجرائم مخوكذلك الشأن إذا صدرت عدة أحكام إ          
حالة ضد عدة متهمين عن جناية واحدة فانه يجوز لرئيس محكمة فإذا أصدرت غرفة الاتهام عدة قرارات إ

حالتها على بإن يأمر بضمها جميعا و ناءا على طلب من النيابة العامة أو بالابتدائية من تلقاء نفسه أالجنايات 
البعض ارتباطا  ببعضهافي قضية واحدة ، كما انه قد تتعدد الجرائم وتكون مرتبطة  الابتدائيةمحكمة الجنايات 

فعال التي كجرائم التزوير المرتكبة من عدة أشخاص فاعلين أصليين وشركاء تتعدد فيها الأوثيقا لا يقبل التجزئة  
 .قام بها كل فاعل

لى جهة إحالتها إ قانون ضم جميع الجرائم وستوجب العدالة ايضا ولحسن سير الففي هذه الحالة أ            
ة الجنايات لى محكمرتبطة مهما كان نوعها تضم وتحال إن الجرائم المأإذ ، 1للفصل فيها بحكم واحدواحدة 

حتى  ولو تبين لها من المرافعات ا كامل الولاية لنظر الوقائع المطروحة عليها ه الجهة لهللفصل فيها معا لان هذ
 .ق ا ج 5183و  5192 حكام المادتينأنها لا تشكل سوى جنحة أو مخالفة ودلك تطبيقا لأ

 أيالابتدائية، تقديرية لرئيس محكمة الجنايات و عليه فضم الملفات تدبير تنظيمي يخضع للسلطة ال           
 على مستوى الدرجة الأولى فقط ،و هو غير قابل للطعن ،و ليس مطلوبا تبليغه للأطراف أو محاميهم.

 يكون الضم إما بسبب وحدة الجريمة و تعدد المتهمين أو وحدة المتهم و تعدد الجرائم.

                                                      
 .19899الغرفة الجنائية في القضية رقم  9891نوفمبر  58قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   1
 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية مبينة سابقا. 96/86معدلة بموجب القانون رقم  519المادة   2
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية نصت "لمحكمة الجنايات كامل الولاية  96/86معدلة بموجب القانون رقم  518المادة   3

 في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين".
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الة وانعقاد حين صدور قرار الإلرئيس في الفترة ما بلق ا ج خولت  5691ن المادةلك فإإضافة إلى ذ           
ل كل القضايا التي يراها جيءا على طلب النيابة العامة أن يأمر بتأمحكمة الجنايات سواء من تلقاء نفسه أو بنا

ك فمتى كانت القضايا خرى ، ومنه وتبعا لدلها خلال الدورة المقيدة بجدولها إلى دورة أللفصل في غير مهيأة
 لى محكمة الجنايات للفصل فيها في اقرب دورة ممكنه تطبيقا، يجب أن تقدم إة للفصل فيها جاهزة و مهيأ

 .ق ا ج 5682لنص المادة 
التأجيل من طرف الرئيس يكون قبل افتتاح الجلسة ،أما التأجيل بعد افتتاح الجلسة فيكون من ف             

 ده.وما بع 0803 بقا للمادةطرف المحكمة ط

متهم متابع بجناية يتعذر مثوله  القانون لم يتعرض لاحتمال فصل الإجراءات و تأجيل النظر تجاه             
بسبب المرض أو لكونه محبوسا في مكان آخر ،وكانت الجرائم غير مرتبطة ،ومتابعة محاكمة متهم ماثل ،و 

المتهم المتابع بجنحة و إحالته على محكمة  الراجح أنه لا مانع من ذلك ما دام أنه من الممكن فصل متابعة
الجنح ،و أيضا فصل متابعة الدعوى المدنية و إحالتها على الغرفة الجزائية في حال استئنافها بمفردها ،ما دام 

 المقصود في كل الأحوال هو حسن سير العدالة مع ضمان حقوق الدفاع لكل الأطراف.

غياب المحامي الذي أختاره المتهم عن جلسة المحاكمة لا يؤدي محكمة النقض الفرنسية ترى أن           
بالضرورة إلى تأجيل القضية إذا كانت دواعي الفصل في القضايا في آجال معقولة تقتضي الفصل في الدعوى 

 4)و تحتاط المحكمة بتعيين محام تلقائيا للمتهم(.

                                                      
يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أن يأمر نصت " من قانون الإجراءات الجزائية 569المادة   1

 .بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها إلى دورة أخرى"
 ."يجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في أقرب دورة ممكنة لنظرها" من قانون الإجراءات الجزائية 568المادة   2
حال كانت عليها  المعدل و المتمم لق ا ج نصت "يجوز للمحكمة ،في أية 96/86دلة بموجب القانون رقم مع 080المادة   3

 .الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب معلل من النيابة العامة أو ن محامي المتهم ،أن تأمر بتأجيل القضية إلى آخر الدورة التي تليها"
4 Cours de cassation – chambre criminelle 5 decembre 1990 N° 90-81761 
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على انه  ق ا ج 5881المادة نصت فقد  جراءات التحضيريةالطعن في مدى صحة الإأما فيما يخص          
إذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية تعين عليهم 

 . كان دفعهم غير مقبوللاإ كرة وحيدة قبل البدء في المرافعات وداع مذ إي
جراءات وما يليها من قانون الإ 96/86المعدلة بموجب القانون رقم  5792 ا كانت الموادومنه فإذ         

وخاصة ما يتعلق منها الابتدائية جراءات التحضيرية لدورات محاكم الجنايات بإالجزائية تنص على وجوب القيام 
والقيام ات الابتدائية الذي يكون فقط أمام محكمة الجنايحالة الدفاع عن نفسه كتبليغه قرار الإ بحقوق المتهم في

 .ه بقائمتي الشهود والمحلفينباستجوابه وكذا تبليغ

 صدار حكميؤثر  حتما في سير المحاكمة وفي إغفال القيام ببعضها سن إهمال هذه الإجراءات أو إإ          
اءات جر عادل ، ويعطي بذلك للمتهم أو محاميه حق إثارة هذا الإغفال أو الإهمال والدفع بعدم صحة الإ

 الابتدائية. التحضيرية لمحكمة الجنايات

نشير بأن تبليغ قرار الإحالة للمتهم إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان المحاكمة إذا هذا و           
تمسك المتهم بهذا الإجراء ،لأنه هو الذي يحدد بدأ مهلة الطعن فيه ،و الإحالة على المحكمة لا يمكن أن يتم 

أما إذا كان المتهم هاربا ودون موطن محدد حسب أوراق الملف فإن التبليغ  ،3ة قرار الإحالة باتاإلا بعد صيرور 
 يكون عن طريق التعليق. 

لتمسك بحقه في الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضيرية السالفة راد المتهم  اوتبعا لذلك فإذا أ           
كمة مذكرة وحيدة تحتوي على كل الإجراءات المغفلة ن يضع بين يدي المحالذكر فيجب عليه من اجل دلك أ

                                                      
 .غير معدلة من قانون الإجراءات الجزائية 588المادة   1
نصت "يبلغ قرار الإحالة على محكمة  المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 96/86معدلة بموجب القانون رقم  579المادة   2

من هذا  588واسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية ،ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس ب
 القانون.

 من هذا القانون. 119إلى  108فإذا لم يكن المتهم محبوسا ،يحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 
 تئنافية".و لا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاس

منشور بالمجلة القضائية  8851591فصلا في الطعن رقم  96/86/5891قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ   3
 .098ص  5/5891العدد رقم 
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يضمن قبول دفعه أن  لكي لدفاع عن نفسه ، كما يجب عليهغفال على حقه في اويذكر مدى تأثير ذلك الإ
ا تخلف عن شة موضوع الدعوى محل المتابعة ، أما إذيقدم طلبه مباشرة عند افتتاح الجلسة ، وقبل البدء في مناق

غه غفاله كتبليله فيما أن إجراء من الإجراءات التحضيرية قد ثم إ د يناقش الموضوع ثم بداخأ تقديم هدا الدفع و
 ه سيكون غير مقبول حتما.حالة ، فان دفعمثلا قرار الإ

شة الدعوى تتضمن الطعن كرة وحيدة وقبل البدء في المناقوضع المتهم أو محاميه مذ  وفقا لما تقدم فإذا           
ن تفصل فيه للمحكمة إمكانية قبول الدفع فعليها أ بداو أمام المحكمة الابتدائية جراءات التحضيرية في صحة الإ

ي النيابة العامة ، ولكن بدون اشتراك المحلفين لا في المناقشة ولا د استطلاع رأالجلسة نفسها وذلك بعخلال 
لى الموضوع وتفصل اتخاذ القرار ، كما انه ومن جهة أخرى فانه لا يجوز للمحكمة أن تضم هذا الدفع إفي 

ل ما يأتي عل كفيهما في وقت واحد وبحكم واحد فلابد عليها أن تفصل فيه مباشرة لان قبول الدفع سوف يج
 .المحاكمة بصورة عادية ما  رفضه فيعني استمراربعده بدون معنى ، أ

ع فعليها في هذه الحالة تأجيل الفصل في لدف لك فادا قررت محكمة الجنايات قبولاوتبعا لذ             
راءات جالموضوع الدعوى إلى جلسة لاحقة من اجل تصحيح الإجراء محل المنازعة ثم العودة إلى متابعة إ

ن تصدر سليم وقررت المحكمة رفضه فانه بإمكانها أ ا كان الدفع غيراكمة بقصد الفصل في الموضوع ، أما إذالمح
 حكما مسببا .

لإشارة إلى أن تمسك المتهم أو دفاعه لا بد من ا، 5896سنة قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية             
درجة العليا لتقاضي مام الهميته أكمة الجنايات أمر مهم جدا ، وتكمن أببطلان الإجراءات التحضيرية أمام مح
مام محكمة الجنايات و تم رفضه أو إغفال الفصل فيه فإنه بإمكان المتهم ، بمعني انه إذا تمت إثارة هدا الدفع أ

محكمة مام الدفع أ كمة العليا كدرجة ثانية للتقاضي أما إذا لم يتمسك المتهم بهذاالتمسك بهذا الدفع أمام المح
 ن يؤسس طعنه بالنقض عليه .الجنايات فانه لا يجوز له أ
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جراءات والتي خلصت فيها إلى انه يفترض أن الإ 1يه المحكمة العليا في عدة قراراتا ما استقرت علوهذ 
مام محكمة  يقدم الدفاع طلبات بهذا الشأن ألم ا ماالتحضيرية لعقد جلسة المحاكمة قد حصلت مراعاته

ه عن هويته وبعدم تبليغه قرار الإحالة الجنايات وقبل البدء في المرافعات ، فادا لم يتمسك المتهم بعدم استجواب
 مام المحكمة العليا.أمام محكمة الجنايات سقط حقه في إثارة هذا الوجه أ

من 1مكرر 055نه طبقا للمادة إفلقانون الإجراءات الجزائية  5896سنة  أما وفقا للتعديل الجديد           
فإن الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية ، 96/86المعدلة بموجب القانون رقم  ق إ ج

أيام كاملة ابتداء من اليوم  98صلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية خلال الفا
أيام كاملة منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم في حالة  89و قابلة للطعن بالنقض خلال  الموالي للنطق بالحكم،

من ق ا ج المعدلة بموجب القانون رقم  0902الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية طبقا للمادة 
96/86 . 

 :تشكيل محكمة الجنايات.الثالث  المطلب
ات و كذا الجنح و تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جناي           

 المخالفات المرتبطة بها و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام. 

المعدل و المتمم  56/80/5896المؤرخ في  96/86التعديلات المستحدثة بموجب القانون رقم             
وافق النصوص مع تأكيد مبادئ المحاكمة العادلة ،أين أبقى المشرع بموجب لقانون الإجراءات الجزائية جاءت لتت

من قانون ا ج المعدلة على الاختصاص الشمولي لمحكمة الجنايات للفصل في جميع الجرائم مهما   519المادة 
نح كانت طبيعتها مع إمكانية فصل قضية المتهم المتابع بجنحة أو مخالفة ،المتغيب ،ليحال أمام محكمة الج

 المختصة إقليميا.

                                                      
 12919عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  85/9896/ 98قرار صادر بتاريخ  1

 . 01206ضية رقم عن الغرفة الجنائية الأولى في الق 98/82/9891قرار صادر بتاريخ 
الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية للدكتور  06788عن الغرفة الجنائية الأولى في القضية رقم  2/9892/ 6قرار صادر بتاريخ 

 .57.56جيلالي بعدادي الجزء الأول ص 
 . المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 96/86معدلة بموجب القانون رقم  مكرر 055المادة   1
 .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 96/86رقم معدلة بموجب القانون  090المادة   2
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من قانون القضاء العسكري نجدها قد نصت على أن اختصاص المحاكم  52الفقرة الثالثة من المادة           
من قانون ا ج يكون بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة  519العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة 

لك عندما تزيد عقوبة الحبس على مدة خمس سنوات ،و عندما تكون وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات و ذ
 الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاكم العسكرية الدائمة بها إلا إذا كان الفاعل عسكريا أو مماثلا له.

تتشكل محكمة الجنايات من عنصر قضائي محترف و عنصر غير محترف يتمثل في المحلفين وفقا لما          
  يلي:

 :التشكيلة العامة: الفرع الأول
بعد أن جاء المشرع بنظام جديد لمحكمة الجنايات عدل تشكيلتها، ففي الدرجة الأولى يرأسها قاض          

برتبة مستشار بالمجلس على الأقل يساعده قاضيان دون تحديد الرتبة وأربعة محلفين ،أما على مستوى 
تحديد الرتبة وأربعة  رتبة رئيس غرفة على الأقل يساعده قاضيان دونالاستئناف فإن الرئيس يجب أن تكون له 

محلفين أيضا ،في حين يمثل النيابة العامة النائب العام أو ممثلة ،ويتولى تدوين بيانات الجلسة أمين ضبط ،كما 
 أوجد المشرع وظيفة جديدة هي عون الجلسة يكون تصرف الرئيس في سير المحاكمة.

همة القاضي المشكل للمحكمة مع مهمته السابقة كعضو بغرفة الاتهام للنظر في نفس تتعارض م         
 القضية للتحقيق أو ممثل للنيابة وقد أضاف المشرع المحلف الذي سبق له نظر القضية قبل النقض.

ل في أما بالنسبة للمحكمة الجنائية العادية أو الخاصة يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس للفص          
القضايا المجدولة في الدورة فإن كان عددهم غير كاف يمكن انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر بقرار 

أما بالنسبة للقضاة الاحتياطيين فإن رئيس المجلس يعين عند ،مشترك لرئيسي المجلسين قصد استكمال التشكيلة 
ية الابتدائية أو الإستئنافية لاستكمال التشكيلة الضرورة في نفس الأمر قاضيا أو أكثر سواء للمحكمة الجنائ

حال وقوع مانع لدى القضاة الأصليين ويتعين على الاحتياطيين متابعة إجراءات المحاكمة حتى غلق باب 
 المرافعات. 
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فإذا وقع طارئ لأحد القضاة الأصليين يعوضه في الحين أحد الاحتياطيين دون إعادة الإجراءات من            
كما يجوز من جهة أخرى لرئيس ،تها، أما إذا طرأ مانع لرئيس المحكمة فيعوضه الأقدم من الأصليين بداي

المحكمة الجنائية الابتدائية أو الاستئنافية أن يستخرج عن طريق القرعة اسم محلف أو أكثر يتابعون مجريات 
ي وكلهم يؤدون اليمين في نفس الجلسة، وعند حدوث طارئ لأحد المحلفين الأصليين يعوض بنظيره الاحتياط

 الوقت.

 2888و قد تم رفع مبلغ الغرامة التي يقضي بها على المحلف الذي يتغيب بدون عذر فصارت من            
 دج.98888إلى 

 بعد تشكيل المحكمة يحرر محضر خاص بتشكيلها كما يجوز تدوين ذلك في محضر المرافعات.          

 الخاصة. :التشكيلةالفرع الثاني 
لقد استثنى النظام الجديد ثلاثة أنواع من الجرائم هي الإرهاب والمخدرات والتهريب من نظام المحلفين          

غير أنه لم يحدد الإجراءات  ا.ج،ق. 5291 بحيث يفصل فيها القضاة المحترفون وحدهم وهذا وفقا للمادة
 المتبعة بهذه التشكيلة وهل تطرح الأسئلة وتجيب عليها أم تعلل حكمها كما هو الشأن في الأحكام الغيابية.

وهو الذي ألغى المحاكم  9895-6-59بقانون  9895ففي فرنسا أنشئت هذه التشكيلة سنة          
ائية لتتولى ذلك هذه المحكمة ثم توالت الأحداث وأضيفت العسكرية في وقت السلم كجهات قضائية استثن

صار من اختصاصها أيضا جرائم  9885إثر تهديد المحلفين بالقتل وفي سنة  9897إليها جرائم الإرهاب سنة 
 أضيفت إليها جرائم حيازة سلاح الدمار الشامل. 5899الاتجار بالمخدرات ضمن جماعات إجرامية وفي سنة 

                                                      
الجنايات الابتدائية من قاض برتبة المعدل و المتمم لق ا ج "تتشكل محكمة  96/86رقم معدلة بموجب القانون  529نصت المادة   1

 مستشار بالمجلس القضائي على الأقل ،رئيسا ،و من قاضيين مساعدين و أربعة محلفين.
و تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية و محكمة الجنايات الاستئنافية ،عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و 

 التهريب ،من القضاة فقط ".
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كل هذه المحكمة من رئيس وستة قضاة في الدرجة الأولى كلهم محترفون ورئيس وثمانية قضاة في إذ تتش         
الدرجة الثانية بينما عدد مما يعني أنها تتشكل من ثلاثة قضاة الرئيس ومساعديه ،لكن ما هي الإجراءات التي 

 تتبعها؟

 يحدد النظام الذي تتبعه عند فصلها في إذ نجد أنّ المشرع لم يضع إجراءات خاصة لهذه التشكيلة ولم        
المعمول بها في حالة وجود محلفين باستثناء  القضايا التي هي مختصة بها وهو ما يوجب إتباع نفس الإجراءات
ق.ا.ج لا يترتب عن عدم احترامها  0861إجراءات تشكيل المحكمة منهم علما بأنّ تلاوة تعليمات المادة 

البطلان حتى في حالة وجود المحلفين وهو اجتهاد المحكمة العليا المستقر فإن تمت تلاوتها في التشكيلة الخاصة  
 كان ذلك صحيحا.

بة عليها يبقى من الإجراءات الجوهرية وهو ما تتبعه المحكمة العسكرية كما أن طرح الأسئلة والإجا           
وهي القاعدة التي يعمل بها القضاء الفرنسي أيضا ،عند فصلها في القضايا وهي مشكلة من ثلاثة قضاة فقط 

 أي طرح الأسئلة ولو كانت المحكمة مشكلة من القضاة المحترفين وحدهم.

عند إحالة متهم بجرائم بعضها من اختصاص التشكيلة الخاصة وبعضها  هناك صعوبات عملية            
الحالة لا تفصل المحكمة بتشكيلها هذه ففي ،الآخر من اختصاص التشكيلة العادية في نفس قرار الإحالة 

الخاصة أو العادية إلا في الجرائم التي حددها لما المشرع وتبقى باقي التهم من اختصاص محكمة الجنايات 
كل تجاوز و  هذه الجرائم بقرارات مستقلة لأنه اختصاص نوعي في خرى ويستحسن أن تفصل غرفة الاتهام الأ

فإن كان قرار الإحالة يشمل النوعين تعين إصدار أمر بالفصل بينهما حتى تتمسك كل ،فيه يؤدي إلى النقض 
 تشكيلة باختصاصها.

                                                      
"يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة  المتمم لقانون الإجراءات الجزائيةالمعدل و  96/86معدلة بموجب القانون رقم  086نصت المادة   1

 قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة :
 يرسم لهم قواعد بها إلى تكوين اقتناعهم ،و لاإن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حساب عن الوسائل التي بها قد وصلوا 

يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما ،و لكنهم يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت و تدبر ،و أن 
ون يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم و أوجه الدفاع عنها و لم يضع لهم القان

 سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم :
 ."هل لديكم اقتناع شخصي
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 لثالث: الأحكام الغيابيةاالفرع 

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية جاءت  96/86بموجب القانون رقم التعديلات المستحدثة  
لتتوافق النصوص مع تأكيد مبادئ المحاكمة العادلة و على رأسها قرينة البراءة ،و إقرار مبدأ التقاضي على 

ناية أمام محكمة درجتين في المادة الجنائية ،و إلغاء أمر القبض الجسدي و إمكانية أن يمثل المتهم المتابع بج
الجنايات حرا طليقا ،و إلغاء إجراءات التخلف أمام محكمة الجنايات و تعويضها بإجراءات الغياب و 

 المعارضة.

إذ أصبح المتهم المتابع بجناية الذي يتغيب عن حضور الجلسة رغم استدعائه يحاكم غيابيا من طرف          
الغياب العادية ،و في حالة إدانته فإنه لا يستفيد من ظروف المحكمة دون مشاركة المحلفين وفقا لقواعد 

 التخفيف و يصدر ضده أمر بالقبض و لا تتقادم الدعوى العمومية تجاهه إلا بتقادم العقوبة المحكوم بها عليه.

ه "لا يحق للمتهم الفار الطعن بالنقض في قرار الإحالة على محكمة الجنايات أو في الحكم الصادر ضد         
 .1عن هذه الأخيرة"

تنص صراحة بأنه "ليس   96/86الملغاة بالقانون رقم من ق ا ج  0502المادة سابقا كانت           
للمحكوم عليه المتخلف حق الطعن بالنقض" ،و يتعلق الأمر بقاعدة عامة تخص الأحكام الصادرة ضد المتهم 

تهم أمام المتخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات و كذا القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام القاضية بإحالة الم
 .3محكمة الجنايات و هو في حالة فرار

                                                      
منشور بمجلة المحكمة  55/98/5888بتاريخ  759851قرار صادر عن  الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا الفاصل في الطعن رقم   1

 .567ص  89/5898العليا 
 .96/86 ملغاة بموجب القانون رقم من قانون الإجراءات الجزائية 050المادة   2
منشور بالمجلة القضائية العدد رقم  605089فصلا في الطعن رقم  97/87/5899قرار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ   3
منشور  652779فصلا في الطعن رقم  98/82/5899،و هو أيضا ما أكدته في قرارها الصادر بتاريخ  088ص  5/5895

 .086ص  5895/9لمحكمة العليا على الشبكة و بمجلة المحكمة العليا العدد رقم بموقع ا
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لجريمة لا يحدد طبيعة ا 56/80/5896 قانون من ق ا ج قبل تعديلات 1 096 كان نص المادة         
المسندة للمتهم الهارب ،أي لم يفرق بين الجناية و الجنحة ،بحيث يفهم مبدئيا أن المتهم المحال على محكمة 

 الجنايات مهما كانت التهمة المنسوبة إليه فإن أحكام التخلف تطبق عليه.

إلى التفريق بين الحالتين واعتبرت أن هناك فراغ قانوني  2في قرارهاقد ذهبت غير أن المحكمة العليا         
بالنسبة للمتهم المتابع بجنحة و المحال على محكمة الجنايات إذا تغيب عن الحضور أمامها ،و أنه لا يمكن 

،و هو ما  ت تطبيق إجراءات التخلف على متهم متابع أمامها بجنحة ،و لا محاكمته غيابيالمحكمة الجنايا
 .)المتهم الغائب المتابع بجناية( 96/86من ق ا ج بعد تعديلها بموجب القانون رقم  096أكدته المادة 

غير أنها  ،ثابتة في مواجهتهلم تكن التهمة  كما يمكن لمحكمة الجنايات أن تحكم ببراءة المتهم المتغيب إذا         
  .3إذا حكمت بالإدانة في حال ثبوت التهمة فإنه لا يجوز لها منح المتهم ظروف التخفيف

لطرف محكوم عليه كمسؤول مدني دون أن يكون حاضرا أو كما أن المحكمة العليا أجازت المعارضة  
 يكلف بالحضور ،و رجحت حقوق الدفاع على ما ذهبت إليه محكمة الجنايات.

بعد قانون إجراءاتها الجزائية لم يعد معمول بها في إجراءات الغياب الخاصة بمحكمة الجنايات الفرنسية           
بحيث أصبح ، 88/80/5881الصادر بتاريخ  5881/581رقم وجب القانون منه بم 568تعديل المادة 

 المتهم الهارب من المحاكمة الجنائية يحاكم غيابيا وفقا لقواعد جديدة.

تم دمج المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، فقد  56/80/5896 القانون رقمبموجب             
توضيح الفرق بين الاستجواب المسبق على مستوى  لوحدة موضوعهما ،و تم 569و  568مضمون المادتين 

                                                      
ق ا ج نصت "إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة المعدل و المتمم ل 96/86المعدلة بموجب القانون رقم  096المادة   1

و بعد الانتهاء من المناقشة  ،فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين ...........رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها ،
 .،تقضي المحكمة بالبراءة أو الإدانة حسب معطيات القضية ،دون إمكانية إفادة المتهم بظروف التخفيف مع تعليل الحكم"

منشور بالمجلة القضائية العدد رقم  8926509فصلا في الطعن رقم  97/82/5890تاريخ قرار صادر عن الغرفة الجنائية ب  2
 .006ص  5890/9

 .058ص  5889/9مجلة المحكمة العليا  529910فصلا في الطعن رقم  56/87/5888صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ قرار   3
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محكمة الجنايات الابتدائية و الاستجواب المسبق على مستوى الجنايات الاستئنافية ،مع بيان أن هذا الإجراء 
 يعني المتهم المتابع بجناية فقط خلافا لما كانت عليه صياغة النص قبل التعديل.

ة أخرى فإنه لا داعي لتجديد استجواب الرئيس للمتهم ما عدا التأكد و في حالة تأجيل القضية إلى دور        
 من ضمان حق الدفاع. 

المعدل و  96/86قانون يل بعد تعدلمحكمة الجنايات لأحكام لكن السؤال الذي يطرح ما هو مصير ا         
 ؟. المتمم لقانون الإجراءات الجزائية

لتي كان معمولا بها منذ قانون التحقيق الجنائي و ألغي الأمر لقد انتهى عهد إجراءات التخلف ا           
بالقبض الجسدي تطبيقا لقرينة البراءة ،فلا يجوز تنفيذه ابتداء من يوم تطبيق القانون الجديد حتى و لو نصت 

 عليه غرفة الاتهام و يبقى الذي نفذ ساري المفعول .

لمحكمة و هو طليق رغم متابعته بجناية شرط أن يستجيب فإذا كان المتهم في حال إفراج يمثل أمام ا        
لاستدعاء رئيس المحكمة من أجل استجوابه قبل الجلسة ،فإذا تغيب عن الجلسة فإن المحكمة بدون مشاركة 
المحلفين إما أن تؤجل القضية إذا قدم عذرا مقبولا بواسطة محاميه أو شخص آخر ،و إما أن تفصل في قضيته 

 .ة قرار الإحالة و سماع الشهود و الطرف المدني و طلبات النيابة غيابيا بعد تلاو 

بعد الانتهاء من ذلك تقضي بالإدانة أو البراءة حسب عناصر الملف مع تعليل الحكم دون إفادة و         
المتهم بظروف التخفيف عند الإدانة ،و يبقى الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق ساري المفعول حتى 

 ل في المعارضة إن وقعت ،فإذا لم يوجد جاز للمحكمة إصداره.الفص

أما المتابع بجنحة الذي تغيب عن أمام الدرجة الأولى فإنه يجوز للمحكمة أن تحيله على محكمة الجنح         
ن المختصة إقليميا ،و إذا كان في الدرجة الثانية تقضي عليه غيابيا بتشكيلة من القضاة المحترفين ،و يجوز أ

تصدر أمرا بالقبض ضده في حالة إدانته ،فإذا عارض في الحكم المذكور تفصل المحكمة بنفس التشكيلة في 
 معارضته دون التطرق للحكم الابتدائي .

 إذ يعتبر الحكم حضوريا نحو المتابع بجناية أو جنحة الذي يحضر افتتاح الجلسة ثم يغادر القاعة بإرادته.         
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بموجب القانون  المعدلة 0891 أن المشرع منع المتابع بجناية من مغادرة القاعة وفقا للمادة و يلاحظ         
عند غلق باب المرافعة و انسحاب المحكمة للمداولة حتى النطق بالحكم ،وقبل ذلك لا يوجد ما يمنع  96/86

را عليه في حالة إدانته وكان الأفضل منعه من مغادرته ،الأمر الذي يفتح له الباب للهروب من تنفيذ الحكم فو 
 .ذلك منذ بداية الجلسة

من ق ا ج الفرنسي ،إذ يمكن للمحكمة أن تصدر  569/9و هو ما أجازه المشرع الفرنسي بالمادة           
و إذا تبين أمرا بالإيداع خلال الجلسة ضد المتهم بناء على طلب النيابة إذا لم يحترم واجبات الرقابة القضائية ،أ

أن الاعتقال هو السبيل الوحيد لضمان حضوره أو لعدم الضغط على الضحية أو الشهود ،كما يمكنها أن 
 تأمر بالرقابة القضائية عوض ذلك.

إذا ثبت حضور المتهم في الجلسة ثم غادر القاعة قبل تشكيل المحكمة أو بعد ذلك تشكل في غيابه و  
 تفصل في القضية حضوريا .

أما إذا لم يحضر فإنها تفصل في مواجهته غيابيا بتشكيلة القضاة المحترفين فقط بحكم معلل سواء بلغ         
شخصيا أو لم يبلغ و هذا عكس ما هو معمول به في مادة الجنح التي تعتبر الحكم حضوريا في حالة تبليغ 

و غيابية و ليس هناك ما يسمى المتهم شخصيا و لم يحضر ،ذلك أن الأحكام الجنائية إما أن تكون حضورية أ
 .بالمعتبرة حضوريا

فإذا حضر بعض المتهمين و تغيب بعضهم تؤجل القضية أو يصدر أمر بالفصل بينهم خاصة إذا كان         
من ق  ا ج فيما يخص التبليغ و  190إلى  188من الغائبين من هو في حالة فرار ،و تطبق المواد من 

هو معمول عكس ما هو و ،  96/86بموجب القانون المعدلة  0582لمادة المعارضة ،كما تنص على ذلك ا
 به في فرنسا إذ لا يجوز للمحامي أن يرافع في غياب المتهم لأنه مساعد له في المادة الجزائية و ليس وكيلا عنه.

                                                      
المعدل و المتمم لق ا ج نصت" يأمر رئيس المحكمة رئيس الخدمة بالمكلف بالمحافظة على  96/86المعدلة بالقانون رقم  089المادة   1

ر المحكمة ابع بجناية غير المحبوس و عدم السماح له بمغادرة مقو بمراقبة المتهم المت ،ج المتهم المحبوس من قاعة الجلسةالنظام العام بإخرا 
 ...."حتى صدور الحكم

المعدل و المتمم لق ا ج نصت "تطبق إجراءات التبليغ و المعارضة المنصوص عليها بالمواد  96/86المعدلة بالقانون رقم  058المادة   2
 .ناء الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية"من هذا القانون ،باستث 190إلى  188
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تبقى الدعوى العمومية قائمة في الأحكام الغيابية طيلة مهملة تقادم العقوبة و التي يبدأ سريانها من          
 من ق ا ج. 195و  058للمادتين يوم تبليغ الحكم بالطرق القانونية وفقا 

فلا يجوز للمحكوم عليه الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بعد مرور عشر سنوات ابتداء من تاريخ         
صدور الحكم الغيابي ما دام هذا الانقضاء مرتبطا بسقوط العقوبة الذي مدته في الجنايات عشرين سنة ابتداء 

ق ا ج ،كما أن الطعن في الحكم الغيابي لا يجوز  790يا وفقا للمادة من اليوم الذي يصير فيه الحكم نهائ
 بأي طريق إلا من المعني نفسه دون محاميه في حالة صدور أمر بالقبض ضده.    

مانة أ قناع على مستوى رئاسةإلى انه قد جرت العادة على أن تمسك أدلة الإفي الأخير تجدر الإشارة          
يقوم أمين الابتدائية أو الاستئنافية نعقاد جلسة محكمة الجنايات وعند حلول تاريخ اضبط المجلس القضائي 

 1لال بها خلال الجلسة.دمناء ضبط المجلس للاستضبط محكمة الجنايات بطلب إحضارها من عند رئيس أ

 
 

                                                      
كمة العليا ،العدد رقم منشور بمجلة المح 02689فصلا في الطعن رقم  81/95/9891قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   1

 .507الصفحة  9888/9
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 كمة الجنائية .ا المح إجراءات: الفصل الثاني 

تعرف محكمة الجنايات بأنها محكمة إجراءات ، وهذا ما يستدعي من رئيسها والقضاة المشاركين               
وهيئة الدفاع الإلمام بجميع القواعد الإجرائية التي تستلزمها ومراعاة تطبيقها تطبيقا معه وحتى من النيابة العامة 

 .سليما وصحيحا  بقصد ضمان إصدار حكم منصف وعادل

وفي سبيل ذلك حرص المشرع من خلال قانون الإجراءات الجزائية على سن عدة قواعد تضمن              
وطريقة ضبط ،واستمرارية انعقادها ،شفافية المحاكمة الجنائية منها على الخصوص علانية جلسة المحاكمة 

بيقا سليما لاسيما وفقا لما نص عليه القانون تطبالإضافة إلى التأكيد على سرية مداولاتها و هذا ،جلساتها 
 .باعتبارها تخص الجرائم الخطيرة في المجتمعمن خلال إدارة جلسة المحاكمة الجنائية 
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 إدارة المحاكمة الجنائية:المبحث الأول 
إدارة الجلسة ليست فيها تعديلات ذات أهمية تذكر ما عدا توجيه الأسئلة مباشرة من طرف ممثل             

النيابة ودفاع المتهم والطرف المدني لكل شخص يتم سماعه لكن بعد إذن الرئيس بذلك وتحت رقابته وله أن 
الأسئلة إلا عن طريق بينما أعضاء المحكمة لا يستطيعون طرح ،يأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عليه 

 الرئيس.

ج هو أنّ السؤال الرئيسي يطرح بالصيغة ق.ا. من 5031 يل جوهري على نص المادةهناك تعد 
العادية الموجودة بالنص سابقا لكن إذا تم الدفع بانعدام المسؤولية الجزائرية أو تبين للرئيس ذلك يستبدل 

 السؤال الرئيسي بالسؤالين التاليين:

 .المتهم بارتكاب هذه الواقعة؟هل قام  .1
 .هل كان المتهم مسئولا جزائيا أثناء ارتكابه للفعل المنسوب إليه؟ .2

بينما هناك ما ،من بين الصعوبات التي كانت في النص القديم هو الإجابة على السؤال بالإيجاب             
تى تجيب المحكمة على الفعل المادي ما لجنون أو إكراه وحلمتهم غير مسؤول جزائيا عن فعله إيدل على أنّ ا

مجردا من المسؤولية الجزائية تطرح السؤال دون ذكر عبارة مذنب الدالة على المسؤولية فإذا كانت الإجابة 
أما إذا كانت ،الإدانة أو البراءة ببالإيجاب يطرح سؤال آخر عن المسؤولية وهو الذي يحدد مصير المتهم 

 اني يصير بدون موضوع.الإجابة بالنفي فإن السؤال الث
 : كمةافتتاح باب المحا :المطلب الأول

لقد أحاط المشرع الجزائري المحاكمة الجنائية بكم هائل من الإجراءات ، وذلك من اجل ضمان           
محاكمة عادلة في حق المتهم ، ومن اجل إقرار الحق وتمكين المضرور من استرجاع حقوقه المهدورة ، و في 

م أو قضاة النيابة التحكم بكل سبيل دلك يتحتم على القضاة أعضاء المحكمة الجنايات بما فيهم قضاة الحك
الجوانب الإجرائية للمحاكمة من اجل ضمان صدور حكم صحيح لا يتعرض لطعن و بتالي إطالة عمر 

 الدعوى لما في ذلك من عناء سواء للمتهم أو الضحية .

                                                 
السابقة نصت "يقرر الرئيس إقفال باب المرافعة و يتلو الأسئلة الموضوعة ،ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة  من قانون الإجراءات الجزائية503/1المادة  1

 في منطوق قرار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة التالية :
 هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟.
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ن عليها و تبعا لذلك فإن الإجراءات المتبعة  أثناء المحاكمة تختلف و تتنوع حسب المرحلة التي تكو         
الدعوى لذلك فإن الإجراءات المتبعة أثناء المحاكمة الجنائية عرفت بأنها محكمة إجراءات فمن هذه الإجراءات 

و منها ما  ،ع عند افتتاح المرافعات الجنائيةو منها ما هو متب ،د افتتاح الدورة الجنائية مباشرةما هو متبع عن
إلى دلك فإنه توجد أيضا إجراءات متبعة أثناء المداولة الجنائية و هو متبع عند إقفال باب المرافعة و بالإضافة 

 :دها و هو ما سيتم تناوله كما يليأخرى متبعة بع
 .لدورة الجنائيةالإجراءات المتبعة عند افتتاح ا :الفرع الأول 

إن الإجراءات المتبعة عند افتتاح الدورة الجنائيةتتمثل في المناداة على محلفين الدورة الجنائية ثم يقوم  
 واستجوابهثم يقوم باستحضار المتهم أمامها  ،افتتاح أول جلسة لمحكمة الجناياترئيس المحكمة بالإعلان عن 

ثم ينادي على الشهود ثم يأمر   ،الجلسة لاختيار محلفيجراء القرعة ثم يقوم بإ،المحلفين بتعيين ثم  ،عن هويته
 كاتب الضبط الجلسة من اجل تلاوة قرار الإحالة وعرض الأدلة. 

 : المناداة على محلفي الدورة الجنائية -1
ستئنافية في المكان واليوم والساعة المعينين لافتتاح الدورة الابتدائية و الابعد انعقاد محكمة الجنايات  
على أن يقوم كاتب الجلسة بالمناداة على  ،11/01المعدلة بالقانون رقم  ا ج قمن 2801المادة نصت 

ا تثنالمحلفين الإويتعلق الأمر بالمساعدين  ،المعدلة ق ا ج 222المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 
( الذي كان قد سبق وان قام رئيس المجلس القضائي قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة 12) ةعشر 

من  00و يسحب فضلا عن ذلك أسماء  ،بسحب أسماءهم من القائمة السنوية( أيام على الأقل 10)
نايات الاستئنافية من المحلفين الاحتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية و نفس العدد بالنسبة لمحكمة الج

 القائمة الخاصة بكل منهما و هذا في جلسة علنية.

ن بعض المحلفين سواء كانوا أصليين أو إضافيين تغيبوا بغير عذر مشرع حالة ظهور أ وبعد المناداة وفي 
محكمة  عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليهم أو استجابوا إليه ثم انسحبوا قبل إنهاء مهمتهم فيقوم رئيس

الجنايات بعد التشاور مع أعضاء المحكمة و بعد استطلاع رأي النيابة العامة بالحكم على كل واحد منهم 
 دج . 10.000لى إ3000بغرامة من 

ا ظهر لرئيس المحكمة انه من بين المحلفين الحاضرين من لم يستوفي شروط اللياقة التي تطلبتها أما إذ 
و التعارض المنصوص عليها في المادتين الة عدم الأهلية أو كان في حر أالسالفة الذك ق ا ج 221المادة 

                                                 
ج نصت "تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في المكان و اليوم و الساعة  المعدل و المتمم لق ا 11/01المعدلة بالقانون رقم  280 المادة 1

 .المحددين لافتتاح الدورة "



 المحاكمة الجنائيةإجراءات                      الفصل الثاني                                         

 

 
54 

ي النيابة المحكمة وبعد استطلاع رأأمر رئيس المحكمة و القضاة أعضاء  ق ا ج المعدلتين، 225و  222
ا إذ، إلا انه وفي حالة ما المتوفينسماء المحلفين ، كما يقوم أيضا بشطب أ العامة بشطب أسمائهم من القائمة

 عن اثني عشر محلفا سمائهم بالكشفهذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المخلفين الباقية أترتب على 
سمائهم بالقائمة الخاصة ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أ استكمل باقي العدد من المحلفين الاحتياطيين

سماء جلسة علنية من بين أ القرعة فيسماء المحلفين بطريق يرجع إلى سحب أ، وفي حالة عدم كفاية عددهمبهم
 محلفي المدنية المقيدين بالقائمة السنوية.

المعدلة بإصدار حكم مسبب  ج ق ا1 282ثباتا لكل ماتقدم يقوم رئيس المحكمة وفقا للمادة إ و 
هذا عن في ي النيابة العامة ولا يجوز الطأعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأبكل القرارات المتخذة مع القضاة 

كان   إلا أنه يجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذا ،الحكم بطريق الاستئناف
ن كل تعديل في قائمة المحلفين يجب تبليغه بمعرفة أمانة الضبط كما أ،الاستئنافيةصادرا عن محكمة الجنايات 

 إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته.
 ة الجنايات .الاستحضار أمام محكم-2

بعد الإعلان عن الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية والقيام بالمناداة على محلفي الدورة وتبليغ المتهم بكل  
تعديل تم إدخاله على قائمة المحلفين قبل القيام باستجوابه عن هويته كما مبين أعلاه ،فان رئيس محكمة 

لجنائية  وذلك في المكان والزمان المحددين ، ثم يقوم الجنايات يعلن عن افتتاح الجلسة الأولى للدورة ا
باستحضار المتهم أمامها مطلقا من كل  قيد و مصحوبا بحراس فقط فيقوم باستجوابه عن هويته و يتأكد من 

أن له محام لدفاع عنه على أساس  أن حضور المحامي في الجلسة لمعاونة المتهم أمر وجوبي ، فان لم يكن له  
د بجدول من تلقاء نفسه ينتدب له محاميا للدفاع عنه ،أما إذا كان للمتهم مدافع إلا انه غير مقيفان الرئيس 

، الفت الرئيس نظره إلى انه يتعين عليه ألا يقول ما يخالف ضميره أو  ينافي الاحترام التنظيم الوطني للمحامين
 اللازم  للقوانين وانه يجب عليه ألا يتكلم إلا باحترام و اعتدال.

أما في حالة عدم حضور المتهم رغم إعلانه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة  
 باتخاذ فإذا رفض جاز لرئيس أن يأمر بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو ،العمومية إنذارا بالحضور

تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه ، وفي الحالة الأخيرة 
 من ق ا ج. 290حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع وفقا لما هو منصوص عليه بموجب المادة 

                                                 
المعدل و المتمم لق ا ج نصت "يصدر الرئيس و القضاة أعضاء المحكمة ،بعد سماع أقوال النيابة العامة  11/01المعدلة بالقانون رقم  282المادة  1

 .من هذا القانون" 281بكل الأوامر المتخذة وفقا لأحكام المادة ،حكما مسببا ،
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 احتياطيين . تعيين محلفين -3
ستئنافية من الرئيس ووفقا لما نصت محكمة الجنايات الابتدائية أو الإبعد الإعلان على افتتاح جلسة  

جراء قرعة إ بعد ن يصدرأفإنه يجوز له  ،11/01المعدلة بموجب القانون رقم  ق ا ج 2391عليه المادة 
استخراج المحلفين الأصليين أمرا بإجراء القرعة أيضا لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر يتعين عليهم حضور 

حد وجود مانع لدى ا في حالة حتياطيون يكملون هيئة المحكمةالاو متابعة المرافعات ، ويكون المحلفون 
ن استبدال المحلفين يكون ، كما أمن رئيس المحكمةرار مسبب صليين ولابد من تقرير ذلك بقأعضاءها الأ

 .ضافيين في القرعةالإ حسب ترتيب المحلفين
في حين أن تعيين القضاة  ،خاصا بالمحلفين الاحتياطيين فقط هذا النص الجديد قد أصبح 

 .قبله 238المجلس وفقا لنص المادة الاحتياطيين يبقى من صلاحيات رئيس 
 ة .جراء القرعة لاختيار محلفي الدور إ-4

اللازمة جراءات اتخاذ الإ ، وناداة على محلفي الدورة الجنائيةبعدما ينتهي رئيس محكمة الجنايات من الم 
دفاع ا كان لديه محامي للمن التحقق من هوية المتهم وما إذ ، وبعدما يفرغوبينو المشطبشان المحلفين الغائبين أ

جراء عملية القرعة لاختيار المحلفين الذين سيستدعون للجلوس مع القضاة عليه ، فانه يقوم من جديد بإ
الجنايات كمة لى انه على رئيس مح، وقبل ذلك تجدر الإشارة إة الحكم لمحكمة الجناياتليشكلوا معهم هيئ

ق في الاعتراض على محلف أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر ن له الحقبل مباشرة القرعة أن ينبه المتهم إلى أ
ايات التي ستتولى عضاء في محكمة الجنعة ويطلب تنحيتهم و عدم قبولهم كأسمائهم في القر والذين تخرج أ

مكانه ممارسة هدا ، كما ينبهه إلى انه بإردمطالبته ببيان سبب الرفض أو الك بدون ، ودلالفصل في دعواه
 أو أن يؤكل ذلك إلى محاميه.الحق  بنفسه 

ن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين دد فيها المتهمون فانه يجوز لهم أالة التي يتعالحما في أ 
يتفق المتهمون  ، فادا لمردهم عن العدد المقرر لمتهم واحدوذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على 

نهم في هده الحالة يقومون بمباشرة حق الرد منفردين حسب ، فإعلى تعيين احدهم لمباشرة الرد نيابة عنهم
، وبحيث لا يتعدى جراء رد واحد دفعة واحدة القرعة بحيث لا مككنهم مباشرة أكثر من إالترتيب المعين في

                                                 
المعدل و المتمم لق ا ج نصت "يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستنافية ،بعد إجراء  11/01المعدلة بالقانون رقم  1/ 239نصت المادة 1

 .يضا لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر يتعين عليهم حضور و متابعة المرافعات"قرعة استخراج المحلفين الأصليين ،أن يصدر أمرا بإجراء القرعة أ
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وفي مقابل حق الرد المقرر للمتهم فان المادة ، ودين عدد ما هو مقرر لمتهم واحدعدد المحلفين المرد
 .ين بغير إبداء أي أسباب عن الردن بعده حق رد محلفين اثنعطت للنيابة العامة مأالمعدلة  ق ا ج280/51

اللازم على رئيس محكمة الجنايات أن ينبه لى انه ليس من إشارة وفي هذه النقطة الأخيرة فانه تجدر الإ 
ا لم تقم بمباشرة حقها في فإذ، ن تكون على علم بدلك، لأنه من البديهي أحقها في الردالنيابة العامة إلى 

، أو خطمككنها من ممارسة هدا الحق عمدا أا كان رئيس المحكمة لم ، إلا إذمتنازلة عنهقت المناسب تعتبر الو 
بالنقض بعد صدوره شهاد بذلك ويطعن في الحكم ابة العامة عندئذ أن يطلب تسجيل إن من حق ممثل النيإف

 جراءات الجوهرية.ل إجراء من الإهماإ بسبب مخالفة القانون و

، يقوم رئيس المحكمة وفقا ة القرعة والاعتراض على المحلفينجراء عمليوبعد أن تنتهي المحكمة من إ 
ليمين بدعوة المخلفين الاثنين والذين أسفرت عنها عملية القرعة إلى أداء اج المعدلة  ق ا280/2للمادة 

مام الناس بان تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية أ مامه ووتتعهدون أ:"" تقسمون بالله تية نصها فراديالقانوني الآ
لا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود و أ ،سم المتهم (لائل اتهام على عاتق فلان )يذكر االدقة مايقع من د

د أو الخبث أو لى صوت الحقألا تستمعوا إ و ،قراركم ابروا أحدا ريثما تصدرونالمجتمع الذي يتهمه ،و ألا تخ
وسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم  ن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل وأو  ،و الميلالخوف أ
ن تحفظوا سر المداولات حتى أوب ،الحزم الجدير بالرجل النزيه الحراقتناعكم الشخصي بغير تحيز و ب ويقتضيه

 ""-مهامكمبعد انقضاء 

نايات بتلاوة نص القسم ن يقوم رئيس محكمة الجفي هدا المقام على أوقد جري العمل القضائي  
ى ويقول احلف على علثم يطلب من كل واحد من المحلفين أن يقوم ويرفع  يده اليمين إلى أ، علاهالمذكور أ

ول المحلفين اليمين يجلس المحلف الأ ءداليمين بكاملها وراء الرئيس ،وبعد ألى ترديد صيغة اذلك  دون حاجة إ
 مر الرئيس كاتبالجلسة، فيأة المحكمة، وبذلك تكتمل هيئو يجلس المحلف الثاني على يسارهاعلى مكين المحكمة 

 .محكمة الجنايات ، ويرفقه بالملف شهاد على اكتمال التشكيلية القانونية لهيئةبان يحرر محضرا يتضمن الإ
 المناداة على الشهود.-5

مر الرئيس كاتبالجلسة بان ينادي ، يألجنايات وفقا لما سبق تبيانهبعد اكتمال تشكيلة هيئة محكمة ا 
ا فإذ، و لاعاءهم بشكل قانوني وحضروا جميعا أ، و ما إذا ثم استدلشهود من اجل التحقق من هويتهمعلى ا

ى طلبات مر بناءا علعذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأ تبين وان شاهد قد تخلف عن الحضور بدون
                                                 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 280المادة  1
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و تأجيل طة القوة العمومية عند الاقتضاء أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسالنيابة العامة أ
ي تخلف ن تحكم على الشاهد الذالجنايات أ خيرة يتعين على محكمة، وفي هذه الحالة الألتاريخ لاحقالقضية 

، أو بالحبس من دج 10.000دج إلى 3.000 و يؤدي شهادته بغرامة منالحضور أو رفض أن يحلف أعن 
يام الحكم فانه يجوز للشاهد المتخلف أن يرفع ضده معارضة خلال ثلاثة أوعند صدور  ،لى شهرينأيام إ 10

 .إليه شخصيامن تبليغه 

ما في إ ، وها التي سمعت فيها المرافعاتنفس ما بالجلسةرضة إن تفصل في المعاوعلى محكمة الجنايات أ 
 و الدورة القادمة و بدون إشراك المحلفين في الحكم.لاحق خلال نفس الدورة الجنائية أتاريخ 

نه يتحمل إن كل شاهد متخلف فإالمعدلة ف ق.ا.ج 299نه ووفقا لنص المادة إلى ذلك فبالإضافة إ 
 الانتقال.جراءات و و الإ للشهادة دائهعلى عاتقه مصاريف أ

مر الحاضرين منهم ، تأاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومن قد الشهودن تفرغ المحكمة من تفوبعد أ 
، ولا يخرجون منها إلا عند النداء خصصة للشهودلى القاعة الماب من جلسة المرافعات والانتقال إبالانسح

ليمين القانونية وبعد بيان علاقة كل واحد دائهم ا، وذلك بعد أء شهادتهم في الجلسةداعليهم ودعوتهم لأ
قديرية لرئيس ن الشهود الدين يتم استدعائهم بناءا على السلطة الت، كما أهم بكل من المتهم والضحيةمن

نما يتم سماعهم على إ المعدلة لا يحلفون اليمين  و ق ا ج 282/5نهم ووفقا لنص المادة المحكمة الجنايات فإ
 سبيل الاستدلال فقط.

ه عند الاقتضاء مثلا في ليللرجوع إكما يقوم رئيس المحكمة من التحقق من وجود المترجم وذلك  
 بكم.حالة ما إذا كان المتهم أو احد الشهود أصم أو أ

 حالة .تلاوة قرار الإ-6
ا من تفقد قائمة الشهود ومن جراء القرعة لاختيار محلفي الجلسة وكذبعدما يفرغ رئيس المحكمة من إ 

ة محكمة جلس مر كاتبيأ ق ا ج 500جراءات ضد كل شاهد متخلف ، فانه ووفقا لنص المادة الإ اتخاذ
سلوب واضح ومتأني وبصوت عالي بحيث مككن لكل الجنايات بتلاوة قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بأ

ن الجنايات هو أ لاحظ لدى بعض محاكملكن ما ي ،عاب مضمونهيستا من المتهم والقضاة والمحلفين تفهم و
ها بعض القضاة وبعض المحامين في أن المحامي لحاجة في نفسه بعض المحامين القدامى ابتدعوا فكرة شايعهم في
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لسة ويعتبره مقروء مادام قد و بعضه خلال الجرئيس المحكمة عدم قراءة قرار الإحالة كله أ حيانا يلتمس منأ
 .1قل يفترض انه اطلع عليه ودرسهى الأ المتهم واطلع عليه هو ومحاميه أو عللىبلغ إ

طار النظام غير انه يجوز لسائل أن يسال ألا يعتبر تلاوة قرار الإحالة إجراء جوهريا يدخل ضمن إ 
بول وز لمتهم ولا لمحاميه التنازل عنه ولا يجوز لمحكمة الجنايات قيجالعام ويتعلق بحسن سير العدالة وبتالي لا

، حيث نقضت حكم 3ا المعنى اتجهت المحكمة العلياوفي هذ ،2و بعضهة كله أحالالإالالتماس بعدم قراءة قرار 
ى الاستخلاف جراءات السابقة علقضي باستخلاف قاضي بآخر احتياطي دون أن تعيد الإ ة الجناياتمحكم

لشخصي ناع اخير يساعد في تكون الاقتادر عن غرفة الاتهام لان تلاوة هذا الأحالة الصومنها قراءة قرار الإ
 .و المحلفين على حد سواءسواء للقضاة أ

 جراءات المتبعة عند افتتاح المرافعات الجنائية.:الإلفرع الثانيا
 جراءات المرافعات الجنائية تتطلب من رئيس المحكمة الجنايات المرور بعدة مراحل تقتضيهاإن مباشرة إ 
يضا سماع  تصريحات  أ ، وليهعن الوقائع المجرمة المنسوبة إ ، ومنها سماع تصريحات المتهم  واستجوابهالمحاكمة

يضا أ ، وثل النيابة العامة وسماع مرافعتهم التماساتيضا تلقي دعي المدني والشهود والخبراء و أكل من الم
 سماع دفاع المتهم.

فيجوز ليس من النظام العام  ق ا جمنة  500طراف الدعوى حسب الترتيب الوارد في المواد وسماع أ 
ة الحكم ولا يؤدي إلى نقض ، ولا يؤثر هدا العدل على سلامكمة لحسن سير العدالة العدول عنهلرئيس المح

 .4عطت للمتهمطالما أن الكلمة الأخيرة قد أ
 دلة الثبات.استجواب المتهم وعرض أ -1

ا ذالجنايات يقوم هرئيس محكمة مر من من تلاوة قرار الإحالة بناءا على أبعدما ينتهي كاتب الجلسة  
ليه و بالتكيف القانوني المعطي جهته بالوقائع المجرمة المنسوبة إ، كما يقوم بمواخير بالتحقيق في هوية المتهمالأ
ن يعمل ذه النقطة فان على رئيس المحكمة أ، وفي هوالمواد القانونية المطبقة عليها، ثم يتلقى كل تصريحاتهلها 

ثم  ة العامة، فيتركه يتكلم بكل حريةطراف الدعوى حتى ولو كان ممثل النيابأع المتهم أي طرف من ن لايقاطأ
ابها  ، ووسائل ارتكم عن ظروف وملابسات وقوع الجرمكةلك يباشر رئيس المحكمة استجواب المتهذبعد 

                                                 
 31، ص  2002،  01شغال التربوية، طكمة الجنايات، الديوان الوطني للأعبد العزيز سعد ،اصول الاجراءات امام مح 1
 31المرجع نفسه، ص 2
 .2005الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية عدد خاص لسنة  198191في القضية رقم  28/01/1989 قرار صدر بتاريخ  3
 .28الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية للدكتور جيلالي بغدادي الجزء الأول ص  50095في القضية رقم  21/12/1985قرار صادر بتاريخ  4
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لقيامها نها والحجج المدعمة شأدلة المقدمة ب، وكذلك حول الأاويناقشه حول الدوافع التي أدت به إلى ارتكابه
 ليه.إسنادها إ و

عضاء محكمة الجنايات بما فيهم الاستجواب والتحقيق فانه يجوز لأ وتبعا لذلك وبعد انتهاء عملية 
إظهار  نها أن تساعد علىأأن يوجهوا أسئلة إلى المتهم والتي من شالمعدلة  ق ا ج 281المحلفين وفقا للمادة 

، كما لى المتهمس فلا يجوز لهم توجيهها مباشرة بأنفسهم إالرئين يكون توجيه الأسئلة بواسطة ، على أالحقيقة
 قناعهم في القضية.إ يهم ويجوز لهم أيضا توجيه أسئلة يظهر من خلالها رألا

ا ن يوجهه كل ما يراه لازمأ المعدلة ق ا ج 288يضا للمدعي المدني أو محاميه وفقا لمادة كما يجوز أ 
كما يجوز للمتهم نفسه إذا كان معه متهمين آخرين ،لى المتهم عن طريق رئيس المحكمة أيضامن الأسئلة إ

سئلة دائما عن لك إلى محاميه ويكون توجيه الأل ذوكم الأسئلة سواءا بنفسه أو يبارتكاب الجرمكة أن يوجه له
 .طريق رئيس المحكمة

ائدة السؤال الموجه إلى المتهم، وله أن ينقله وفوتجدر الإشارة إلى انه لرئيس المحكمة سلطة تقدير قيمة  
لسؤال إلا أن يطلب إشهاد على ، و ما على صاحب اض الطرف عنه أو يرفض توجيه صراحة، أو يغإليه

مباشرة  ، أثناء استجواب المتهم او بعد ذلكإن لزم الأمر  ق ا ج 502ويقوم الرئيس وفقا لمادة . ذلك
 .و الاعتراف عليه ومناقشتها معهبعرض أدلة الإثبات أو محاضر الحجز أ

تدل صراحة على أن عرض  ق اج 502ن لزم الأمر" الواردة في المادة وتجدر الإشارة إلى أن عبارة "إ 
أن كل  ، وكمة حسبما تقتضيه المصلحة العامةأدلة الإقناع على المتهم بالجلسة أمر متروك لتقدير رئيس المح

ما يفرضه القانون هو أن تفصل المحكمة في طلبات الدفاع حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق 
ئيس المحكمة ولم يتمسك ا لم يقرره ر ع بالجلسة آمر اختياري لا لزومي إذالقانون ، ومنه فان تقديم أدلة الإقنا 

 .1به الدفاع

 طعنه بالنقض على عدم تقديم أدلة الإقناع بالجلسة إذا لم وتبعا لذلك فانه لا يجوز لمتهم أن يبني 
وخلال عملية  ،2هدا الشأن ولم تفصل فيه المحكمة يثبت بواسطة إشهاد او أي اعتراض انه تقدم بطلب في

                                                 
عن الغرفة الجنائية الاولى في  2/11/1915/  قرار صادر بتاريخ  13151ية الاولى في القضية رقم عن الغرفة الجنائ 10/3/1911قرار صادر بتاريخ  1

 -نفس المرجع السابق–  8823القضية رقم 
 252ص  1990لسنة  1المجلة القضائية لمحكمة العليا العدد  53191عن الغرفة الجنائية الاولى في القضية رقم  0/12/1980قرار صادر بتاريخ  2
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ضها وبصفة عامة خلال كل ، إن رأى الرئيس أو الدفاع لزوما لعر ستجواب وطرح الأسئلة وعرض الأدلةالا
أثناء المواجهة مع  وفعال لما قد يطرح عليه من أسئلة أيتعين على المتهم التزام الهدوء وعدم الان، فانه المحاكمة

، أما إذا لم لم بلباقة وان يطيع أوامر الرئيس، وعليه أداء كامل الاحترام لهيئة المحكمة بان يتكأطراف الدعوى
ا عاود ذإ، فاكمته غياباجز عن طرده ومحنلك وشوش أثناء الجلسة فان الرئيس يطلعه بالخطر الذي يذيتحلى ب

عندما يبعد عن قاعة و  ،بعاده عن قاعة الجلسةالمعدلة بإ ق.ا.ج 293الكرة فيأمر الرئيس طبقا للمادة 
الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات،  وفي هذه الحالة تعتبر جميع 

 . رية ويحاط علما بهاحضو  الأحكام الصادرة في غيبته

وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم مكتثل له أو أحدث شغبا أصدر في الحال رئيس محكمة  
وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة  داعه السجنيالجنايات أمرا بإ

ويساق عندئذ بأمر من الرئيس  ،على رجال القضاءهانة والتعدي نون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإفي قا
 إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية . 

 .سماع شهادات الشهود والخبراء -2
وقيام المحكمة بتفقد كل من المحلفين والشهود حضورا وغيابا، وبعد  ،بعد افتتاح جلسة المرافعات 

، ومن أهم هذه الأدلة سماع شهادات الشهود ثباتأدلة الإاستجواب المتهم تشرع المحكمة عادة في فحص 
لذلك يقوم رئيس المحكمة بتوجيه الأمر إلى كاتب الجلسة فينادي على الشهود ليخرجوا واحدا بعد واحد من 

سواء حول ما يتعلق بإثبات  لسات لأداء شهادتهم شفاهيا وفرادىالقاعة المخصصة لهم ويدخلوا إلى قاعة الج
 نسوبة إلى المتهم أو نفيها عنه. الوقائع الم

على طلب رئيس  المعدلة علي أنه يجب على كل شاهد بناءا ق إ ج 222ولقد نصت المادة  
وما إذا كانت تجمعه مع المتهم أو المسؤول المدني أو  ،سمه ولقبه وعمره ومهنته وموطنهالمحكمة أن يصرح با

وقبل مباشرة عملية الإدلاء بالشهادة  ،في خدمة أحدهم صاهرة أو أنه يعملم المدعي المدني علاقة قرابة أو
أن يقف ويده اليمنى مرفوعة ليحلف ويؤدي اليمين ق إ ج  221يطلب الرئيس من الشاهد وفقا للمادة 

ق إ ج الآتي نصها " أقسم بالله العظيم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل  95المنصوص عليها في المادة 
  الحق ولاشيء غير الحق ".

ذكر أمام هيئة المحكمة وبعد الانتهاء من أداء اليمين القانونية يطلب رئيس المحكمة من الشاهد أن ي 
 . ائع الجرمكة المنسوبة إلى المتهمما سمعه ، وما يعرفه عن وق و ،ما شهده
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تجدر الإشارة إلى انه عندما يسترسل الشاهد في أداء شهادته فإنه لا يجوز مقاطعته لا من طرف  
وبعد انتهاء الشاهد من أداء شهادته فيجوز للرئيس أن  ،الأخرى بما فيها النيابة العامة الرئيس أو الأطراف

 .يوجه إليه الأسئلة التي يراها مفيدة لإظهار الحقيقة

كما يجوز أيضا لأعضاء المحكمة بما فيهم المحلفين وأيضا للمتهم والضحية أو دفاعهما توجيه كل  
نها في صالحهم إلى الشاهد وذلك عبر الرئيس وليس مباشرة باستثناء ممثل النيابة العامة الذي الأسئلة التي يرو 

وعندما ينتهي الشاهد من أداء شهادته فإنه يجوز ،ئلة مباشرة دون المرور بالرئيس حوله المشرع حق توجيه الأس
فإنه يجوز ق إ ج  255/2للمادة له الانسحاب من قاعة الجلسة ما لم يقرر الرئيس غير ذلك ، إلا إنه وفقا 

للنيابة العامة وكذالك المدعي المدني أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته لكي 
يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا كان ثمة محل لذلك ، مع إجراء مواجهات بين الشهود أو 

 راء . عدم إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإج

وتجدر الإشارة إلى أن شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة تسمع بغير حلف اليمين  
وكذلك بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية ، كما يعفى من حلف اليمين أصول 

لفئة من الأشخاص وفقا إلا أن هذه ا،أصهاره على درجته من عمود النسب المتهم وفروعه وزوجه وإخوته و 
يجوز سماعهم بعد أداءهم اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد ق إ ج  5/  228للمادة 

 أطراف الدعوي . 

فإن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى  ق إ ج 229غير أنه ووفقا للمادة 
كما أن الشاهد الذي ،ت صحيحة ولا يتعرض الحكم للنقص امنها لا يعد سببا للبطلان وتبقى كل الإجراء

غير ملزم بتجديد قسمة ، غير أن  ق إ ج 250يسمع عدة مرات أثناء سير المرافعة فإنه ووفقا للمادة 
ق إ ج فإن الشخص الذي يدعي  205ما أنه ووفقا لنص المادة ،كيس أن يذكره باليمين التي أداها للرئ

 يجوز البتة سماعه كشاهد فيها .  مدنيا في الدعوي فإنه لا

سماع شهادة كل شخص أبلغ  ق إ ج 251ولضمان نزاهة وعدالة المحاكمة الجنائية أجازت المادة 
العدالة بوقائع الدعوي سواء أكان ملزما بذلك قانونا أو من تلقاء نفسه ، غير أنه لابد على الرئيس أن يخطر 

شهادة من يقرر له القانون مكافأة ماليه لإبلاغه بالحادث ما لم  هيئة المحكمة بذلك ، كما أجازت أيضا سماع
منعت على هيئة محكمة الجنايات سماع  ق إ ج 252إلا أن المادة ،تعارض النيابة العامة على سماع شهادته 
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شهادة المدافع عن المتهم فيما وصل إلى علمه بهذه الصفة ، و إلا تعرض الحكم للنقض . أما الأشخاص 
وبصفة عامة فإن الشهادة تتم شفاهة ، ، عهم بالشروط المحدودة في القانونن بالسر المهني فيجوز سماالمقيدو 

 إلا أنه يجوز بأمر من الرئيس السماح للشاهد الاستعانة بمستندات . 

ولضمان شفافية الشهادة وصدقها وبتالي صدور أحكام عادلة فإن المشرع الجزائري نص على أحكام  
رادعة في قانون العقوبات لكل من تسول له نفسه أداء شهادة الزور ، وبتالي خداع العدالة و المجتمع ، بحث 

ة ما تبين له أن الشاهد على الإجراءات التي يجب على الرئيس إتباعها في حال ق إ ج 251نص في المادة 
على انه إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في   ق إ ج 251و منه فقد نصت المادة ،ة الزور شهد شهاد

هذا ،أقوال الشاهد فللرئيس أن يأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم 
ر المرافعات و أن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه و يحض

و يوجه الرئيس قبل النطق ، مر الرئيس بالقبض على هذا الشاهدالمحكمة، و في حالة مخالفة هذا الأمر يأ
بإقفال باب المرافعة إلى من يضن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق و يحذره بعد ذلك من أن أقواله 

 قتضاء.بات المقررة لشهادة الزور عند الان من اجل تطبيق العقو سيعتد بها من الآ

و بعد ذلك يكلف الرئيس كاتب الجلسة بتحضير محضرا بالإضافات و التبديلات و المفارقات التي  
جيل ر في موضوع الدعوى، أو في حالة تأو بعد صدور القراة ، شهادة الشاهد و أقواله السابققد توجد بين
ل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب الرئيس بأن يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهالقضية يأمر 

قا للفقرة الثالثة و يرسل الكاتب إلى وكيل الجمهورية نسخة من المحضر الذي يحرره وف، فتتاح التحقيق معها
 .طبقا للقانونو يعاقب  و بالرجوع إلى قانون العقوبات فإن الشاهد شهادة الزور يحاكم، السالفة الذكر

 سماع أقوال الضحية : -3
الضحية أمام هيئة المحكمة بعد النداء عليه، و يسمع إلى تصريحاته حول وقائع الجرمكة كيف  يحضر 

وقعت و في أي مكان، و حول أدلة ثبوتها و إسنادها إلى المتهم. و بعدما ينتهي الضحية من تصريحاته، يقوم 
يقة، كما مككن لهيئة المحكمة بما الرئيس بتوجيه الأسئلة إليه مثيرا كل النقاط التي من شأنها أن توصل إلى الحق

فيها المخلفين و أيضا المتهم أو دفاعه من توجيه الأسئلة إلى الضحية عن طريق الرئيس، باستثناء ممثل النيابة 
و سماع أقوال الضحية أمام محكمة الجنايات ، سئلة مباشرة دون المرور بالرئيسالعامة الذي مككنه توجيه الأ

 يابة العامة في تقوية عملية توجيه الاتهام و إثبات الجرمكة ضد المتهم.غالبا ما يدعم سلطة الن
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قد جرت العادة أمام محاكم الجنايات أن تمنح المحكمة للضحية فرصة الحديث عن عناصر الدعوى و  
العمومية و وقائعها، و بعدها تمنحه فرصة الإدعاء مدنيا و ذلك قبل مرافعة النيابة العامة و تقديم طلباتها 

 بشأن العقوبة.
 .سماع مرافعة النيابة العامة -4

بعدما ينتهي رئيس محكمة الجنايات من استجواب المتهم، و من سماع كل من تصريحات الشهود و  
الخبراء و الضحية يعطي الكلمة بعد ذلك إلى ممثل النيابة العامة من أجل المرافعة بشأن الدعوى العامة من 

المادية و المعنوية و القانونية، و من اجل ذلك فإنه يتعين على ممثل النيابة العامة حيث توافر أركانها العامة 
لكي يكون قويا أمام المحكمة و أمام المتهم أن يكون ملما بعناصر ملف الدعوى إلماما كافيا، و متمرسا على 

أو بشأن تطبيق القانون المناقشة الحادة سواء بشأن إقامة الحجة و الدليل على إثبات ما ينسبه إلى المتهم 
 تطبيقا سليما.

فإنه يتعين على ممثل النيابة العامة أن يتقدم بطلباته الكتابية أو  ق ا ج 258و طبقا لنص المادة  
الشفوية التي يراها مناسبة لصالح القانون، و على كاتب جلسة محكمة الجنايات في حالة تقديم طلباته 

كما نصت ، لى محكمة الجنايات أن تجيب عليهالجلسة، و يتعين عالكتابية أن ينوه على ذلك بمذكرات ا
، على أنه للنيابة العامة أن تطلب  11/01المعدلة بموجب القانون رقم  ق ا ج في نفس السياق 289المادة 

يتعين في حين أن المادة قبل تعديلها بالإضافة إلى ما تم ذكره فإنه باسم القانون ما تراه لازما من طلبات، 
و منه فإذا ثبت من خلال محضر المرافعات ،ى المحكمة أن تمكنها من إبداء طلباتها، و أن تتداول بشأنها عل

أن رئيس محكمة الجنايات لم مككن ممثل النيابة العامة من المرافعة و إبداء طلباته بشأن الدعوى فإن الحكم 
كل حكم جنائي صادر عن   الصادر في مثل هذه الدعوى يكون معرض لنقص، كما يكون معرض للنقص

محكمة الجنايات دون أن يتداول أعضاء هذه الأخيرة حول طلبات النيابة العامة، و كان ذلك ثابتا في محضر 
 المرافعات.

 سماع دفاع المتهم. -5
تعتبر المحاكمة الجنائية من أخطر المحاكمات على الإطلاق، على أساس أن الأحكام الصادرة عن  

محكمة الجنايات لا تسبب و إنما تبني على الاقتناع الذاتي و الشخصي للقضاء و المخلفين، كما أن كثرة 
دفاع أمام محكمة إجراءاتها تفوق بكثير إجراءات أية جهة قضائية أخرى، لذلك مككن القول أن دور ال

كما أن حضور محام بجانب المتهم ،الجنايات دور مهم جدا، من أجل ضمان محاكمة منصفة في حق المتهم 
التي  131في مادته  1992يعتبر من حقوق الدفاع المكرسة و المضمونة من خلال الدستور الجزائري لسنة 

 مون في القضايا الجزائية".الحق في الدفاع مض ،نصت على انه " الحق في الدفاع معترف به
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على أن حضور محام في  ق ا ج 292و تطبيقا لذلك و تكريسا لهذا المبدأ الدستوري نصت المادة  
كما نصت في ، ئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهمالجلسة لمعاونة المتهم وجوبي و عند الاقتضاء يندب الر 

على انه يقع على عاتق رئيس محكمة ، 11/01قم المعدلة بموجب القانون ر ق ا ج210نفس السياق المادة 
عند قيامه باستجواب المتهم في إطار الإجراءات التحضيرية الابتدائية أو القاضي الذي يفوضه الجنايات 

ختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا أن يطلب منه ا،و ليغه بقرار الإحالة لمحكمة الجنايات و تب
 من تلقاء نفسه محاميا.عين له الرئيس 

لرئيس محكمة الجنايات أن يرخص بصفة استثنائية للمتهم أن يعهد أيضا طبقا لذات المادة كما يجوز  
كل من الرئيس و الكاتب و المتهم و   بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه، و يحرر محضر بذلك بوقع عليه

و في هذه ، أو امتنع عنه ،ذكر ذلك في المحضرتهم التوقيع المترجم ،فإذا لم يكن في استطاعة المعند الاقتضاء 
ق ا ج على انه إذا كان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول التنظيم  291الحالة الأخيرة فقد نصت المادة 

الوطني للمحامين ألفت الرئيس نظره إلى انه يتعين عليه ألا يقول ما يخالف ضميره أو ينافي الاحترام اللازم 
 وانين.للق

ومنه فإن حضور محام للدفاع على المتهم أمام محكمة الجنايات يعتبر إجراء جوهري و من النظام العام  
سواء كان تعيين المحامي من طرف المتهم نفسه أو تلقائيا من طرف المحكمة و يترتب على مخالفة هذا الإجراء 

 .1النقض و البطلان

امه و مرافعته تحيل الكلمة إلى المحامي ممثل النيابة العامة في اتهمع إلى و عليه فإن المحكمة بعدما تست 
تهام النيابة العامة و مناقشتها في ما قدمته من أدلة و حجج لقيام ين للدفاع عن المتهم و للرد على اأو المحام

الاتهام و  الجرمكة و لإسنادها إلى المتهم أو لمناقشة النص القانوني أو الوصف الجرمي الذي اعتمدته غرفة
 استندت له النيابة العامة كأساس للمتابعة و الإدانة.

ق ا  500و تجدر الإشارة إلى أنه بعدما ينتهي محامي المتهم من مرافعته فإن القانون بموجب المادة  
ج يسمح  للمدعي المدني و للنيابة العامة على حد سواء بالتعليق و الرد على أية نقطة جاء بها المحامي في 

ن تكون دائما الكلمة الأخيرة في مرافعته، إلا أنه لا بد على رئيس محكمة الجنايات أن يسهر على ضمان أ

                                                 
، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثاني للدكتور  085 11في القضية رقم  1988فيفري  02قرار صادر عن الغرفة الجنائية الأولى بتاريخ  1

 .23جيلالي بغدادي، صفحة 
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المرافعة للدفاع المتهم، على أساس أن هذه الأخيرة تعتبر إجراء جوهري و من النظام العام و يترتب على 
 .1مخالفتها نقض و إبطال كل حكم يصدر عن محكمة الجنايات

 سماع المتهم في الكلمة الأخيرة . -6
لتحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو نتهى اق ا ج على انه متى ا 500ت المادة نص 

محاميه، و تقدم النيابة العامة طلباتها، ثم يعرض المحامي و المتهم أوجه الدفاع و يسمح للمدعي المدني و 
و منه فإن الكلمة الأخيرة لا بد أن تكون ، م و محاميه الكلمة الأخيرة دائماالنيابة العامة بالرد و لكن للمته

و يعتبر عدم احترامها إخلالا بحقوق الدفاع المكرسة دستوريا مما يجعلها إجراءا جوهريا  2هم و محاميهدائما للمت
و من النظام العام يستطيع المتهم التمسك به و تأسيس طعنه بالنقض على ذلك و هو ما يؤدي حتما إلى 

 نقض و إبطال الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المجال إلى أن للمتهم إمكانية إثارة هذا الدفع لأول مرة على مستوى المحكمة و تجدر الإشارة في هذا  

العليا، إلا أن النيابة العامة لا مككنها أن تأسس طعنها بالنقض على عدم إعطاء هيئة محكمة الجنايات 
غض الكلمة الأخيرة للمتهم و ذلك على أساس أن هذا الحق أعطاه المشرع  للمتهم فله أن يستعمله أو ي

 .3الطرف عنه و بالتالي يرضي بالحكم الصادر في حقه
 .الفرع الثالث : الإجراءات المتبعة عند إقفال باب المرافعة

الإجراءات المتتبعة عند إقفال باب المرافعة، يقصد بها تلك الإجراءات التي تقوم بها المحكمة تحضيرا  
قال إلى غرفة المداولة، وتتمثل هذه الإجراءات للفصل في الدعوى، وإصدار الحكم المناسب وذلك قبل الانت

 :و هي فيما يلي وعلى وجه الترتيب 

 ق ا ج. 501إقفال باب المرافعة و تلاوة الأسئلة و نص المادة  .1
 افذ المؤدية إلى غرفة المداولة .الأمر بإخراج المتهم و استدعاء المكلف بالأمن وأمره بحراسة المن .2
 رفع الجلسة والانسحاب إلى غرفة المداولة، مع الأمر بنقل الملف إلى هذه الأخيرة. الإعلان عن .5

 

                                                 
 سابق، الجزء الأول.، نفس المرجع ال1985ديسمبر  21بتاريخ  50 095قرار صادر عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 1
، 1990سنة  5، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 08100عن الغرفة الجنائية الثانية في القضية رقم  1988جويلية  12قرار صادر بتاريخ  2

 282صفحة 
بحث و دراسة حول محكمة الجنايات و قرار الإحالة  220110في القضية رقم  1999 أفريل 21الجنائية بتاريخ  المحكمة العليا الغرفةقرار صادر عن  3

صادر في الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا عن قسم الوثائق عدد  –المحكمة العليا  –عليها من تقديم السيد مختار سيدهم مستشار بالغرفة الجنائية 
 .2005خاص لسنة 
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 : في المداولة-أولا 
بعد الانتهاء من المناقشة وطرح الأسئلة تنسحب المحكمة للمداولة وقبل ذلك يأمر الرئيس رئيس  

فإذا كان مفرجا عنه ومتابعا بجناية  ،وإخراج المتهم المحبوس من القاعةالخدمة المكلف بالمحافظة على النظام 
 يبقى في القاعة تحت المراقبة ولا يغادرها حتى صدور الحكم.

بعد المداولة تعود المحكمة إلى قاعة الجلسات ويتلو الرئيس الأجوبة عن الأسئلة ثم ينطق بالحكم وفي  
حرية من أجل جناية فإن هذه المسألة مستجدات فإذا كان المتهم مفرجا عنه وقضي عليه بعقوبة سالبة لل

الحكم يكون سندا لحبسه فورا سواء في الدرجة الأولى او الثانية ومهما كانت مدة العقوبة المقضى بها ما لم 
يكن قد استنفذها. أما المتابع بجنحة والذي صدرت ضده عقوبة لا تقل عن سنة حبسا فإنه يجوز إصدار أمر 

 بالإيداع ضده في الجلسة أو بالقبض عليه.
 في تعليل الحكم.-ثانيا 

تقضي بموجب الاقتناع الشخصي  1911كانت محكمة الجنايات في فرنسا منذ إنشائها سنة  
لمحلفيها الذين يتداولون وحدهم دون القضاة المحترفين ثم في حالة الإدانة يحدد القضاة المحترفون العقوبة المناسبة 

مشتركة بين القضاة والمحلفين سواء حول الإدانة أو التاريخ الذي صارت فيه المداولة  1901حتى سنة 
 العقوبة.

من مميزات هذه المحكمة أنها تقضي بموجب اقتناع أعضائها الشخصي دون تقديم حساب عن  
الوسائل التي بها قد توصلوا إلى تكوين اقتناعهم بل أنّ القانون لم يضع لهم سوى هذا السؤال: هل لديكم 

ة القضائية التي لا زالت تترك قرار الإدانة أو البراءة بيد المحلفين وحدهم لا اقتناع شخصي؟ بعض الأنظم
تفرض تعليل الحكم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية انجلترا وبلجيكا بينما فرنسا، ألمانيا، اسبانيا وإيطاليا 

ا لا يجوز ذلك في صارت تفرض ذلك كما أنّ بعضها أجازت الاستئناف مثل اسبانيا وإيطاليا وفرنسا بينم
 ألمانيا وبلجيكا.

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  10رغم أنّ عدم تعليل الأحكام الجنائية لم ينص عليه لا في المادة  
فإنّ النقاش حول هذا الموضوع ازداد  ، 2من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 2ولا المادة  1المدنية والسياسية

حدة في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، فبعد أن كانت محكمة النقض الفرنسية قد رسخت 
أنّ المحاكمة العادلة تستكمل شروطها بإخبار المتهم مسبقا بالتهم ،مبادئ حول تعليل الحكم الجنائي مفادها 

                                                 

 1922بالحقوق المدنية و السياسية عام  من العهد الدولي الخاص 10المادة   1
 .1930الإتقاقية الأوربية لحقوق الإنسان عام من  02المادة   2
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ر الإحالة على المحكمة و ممارسة حقه في الدفاع أمام هذه الأخيرة في جلسة الموجهة إليه عن طريق تبليغه بقرا
فإنّ الحكم الجنائي يعلل بالأسئلة والأجوبة عنها والمطروحة وفقا لما ورد في ،علنية ومناقشة حضورية وشفوية 

 Mauriceعلق ب وهو ما أيدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارين شهيرين الأول يت،قرار الإحالة 
Papon  بابون ضد الدولة الفرنسية والثاني يخص السيدة  00/30210تحت رقم  23/1/2002بتاريخ

Genevieve Lhermitte  رغم أنّها  09/50258تحت رقم  29/11/2012ضد بلجيكا بتاريخ
ي على صفحة عن عدم التقاض 52أدانت فرنسا في نفس القرار الخاصة بموريس بابون والذي يحتوي على 

ق.ا.ج  385درجتين وعدم قبول الطعن بالنقض شكلا لعدم سجنه ليلة الفصل في طعنه وفقا للمادة 
الفرنسي التي ألغيت فيما بعد لكنها رفضت باقي الأوجه ومنها ادعاؤه عدم تسبيب الحكم الجنائي والاكتفاء 

 .بالأسئلة والأجوبة عنها

غير أنها أخذت اتجاها مغايرا في قضية الرعية البلجيكي ريشار طاكسكي بقرار صادر عن الغرفة  
الأوروبية  من الاتفاقية 2عللة موقفها بأنّ المادة وم 03/922تحت رقم  12/11/2010الكبرى بتاريخ 

الأحكام القضائية له  لكن تعليل،لحقوق الإنسان وإن كانت لا تشترط إلزام المحلفين بإظهار أسباب اقتناعهم 
لثمانية متهمين كانت  52ارتباط وثيق بالمحاكمة العادلة وتجنب التعسف وأنّ الأسئلة المطروحة وعددها 

تعوزها الدقة كونها كلها متشابهة بالنسبة لجميع المتهمين وأنّ المحكمة رفضت طرح أسئلة فردية تحدد مسؤولية 
ى العارض بأنّ هناك تعسفا ضده. ويبدو أنّ هذا القرار لم كل واحد منهم الأمر الذي خلق انطباعا لد

 الحكم لتعليله بالأسئلة ولكن لرداءة طرح هذه الأسئلة. ينتقد

أما في فرنسا فبعد أن رفضت محكمة النقض الفرنسية دفوعا عديدة لأجل إحالة القضايا على المجلس  
أو عدم دستورية النص فيما يخص غياب التعليل الدستوري للفصل فيما يسمى بالمسألة الأولية حول دستورية 

فقد وافقت في النهاية على ذلك في إحدى القضايا مما جعل المجلس الدستوري يصدر ،في الأحكام الجنائية 
شرع على ذلك مصرحا بأنّ تعليل الأحكام في المادة الجزائية يشكل ضمانة قانونية شرط أن ينص الم،  1قراره

فالمحاكمة أمام محكمة ،لكن هذا لا يكون بصورة عامة ومطلقة ،لمنع كل تعسف من طرف الجهات القضائية 
الجنايات تتميز بالشفوية في المناقشة والمرافعة وأنّ المحكمة لا تأخذ إلا بما قدم أمامها من أدلة بصورة 

ة وهذا بعد أن كان المتهم قد أخبر بالوقائع المنسوبة شفوية ومستمرة دون انقطاع بما في ذلك المداول-حضورية
 كما أنهّ من التزامات رئيس المحكمة أن يطرح الأسئلة واضحة و محددة وفردية.،إليه مسبقا 

                                                 
1
 2011 -115تحت رقم  01/00/2011بتاريخ صادر عن محكمة النقض الفرنسية قرار   
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خلاصة هذا القرار أنّ تعليل الأحكام الجنائية بالأسئلة والأجوبة عنها صحيح ما لم ينص المشرع  
من قانون الإجراءات الجزائية عام  1-523خير يؤسس المادة على شروط أخرى وهو ما جعل هذا الأ

التي أصبحت تفرض تعليل الأحكام الجنائية بذكر أهم العناصر التي اقتنع بها القضاة والمحلفون عند  2011
إدانتهم للمتهم وألزم رئيس المحكمة أو من يفوضه عنه بتحرير ورقة التعليل تلحق بورقة الأسئلة ويوقع عليها 

 طرف الرئيس والمحلف الأول.من 

إنّ تعليل الأحكام الجنائية ليس ممكنا فقط ولكنه ضروري لإزالة التناقض الوارد بين أحكام محاكم  
إذ القانون يفرض تعليلها في ،وتلك الصادرة عن المحاكم الجنائية من جهة أخرى ،الجنح والمخالفات من جهة 

صول فيها مقارنة بالجرائم الجنائية التي هي أخطر ورغم ذلك لا تعلل الحالة الأولى رغم قلة أهمية الجرائم المف
 الأحكام الفاصلة فيها.

نص  20121أما الجزائر فرغم أنها غير معنية بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فإنّ دستورها لعام  
شكل قاعدة عامة لم يتم استثناء أية على أن تعلل الأحكام القضائية وينطبق بها في جلسات علنية، وهو ما ي

لقانون الإجراءات الجزائية المعدل  509الأمر الذي جعل المشرع يضيف فقرات بالمادة ،جهة قضائية منها 
ة مفادها أنّ رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين يقوم بتحرير وتوقيع ورق 2011عام 

 التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة.

 يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية يجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في فإذا لم 
ويجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي ،ظرف ثلاثة أيام من تاريخ النطق بالحكم 

البراءة يجب أن يحدد  وفي حالة،جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسب ما يستخلص من المداولة 
وعندما يتم الحكم ،التسبيب الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم 

يب أهم عناصر على المتهم المتابع بعدة أفعال بالإدانة في بعضها والبراءة في البعض الآخر يجب أن يبين التسب
ق.أ.ج الخاص بالجنح والمخالفات  519إنّ هذا التعليل لا يشبه المنصوص عليه بالمادة ، البراءة أو الإدانة

 والذي يفرض سرد الوقائع والتعليق عليها قانونيا وموضوعيا ثم استخلاص النتائج منها.

 من بين ما جاء في منشور لوزارة العدل والحريات الفرنسية الموجه إلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية 
لصلاحياتهم وإلى رؤساء المجالس القضائية ورؤساء محاكم المنازعات للإعلام والمنشور بالنشرة الرسمية لهذه 

                                                 
1
 .1126من الدستور الجزائري لسنة  261المادة   
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حول مشاركة المواطنين في سير العدالة  10/08/2011بتاريخ  2011-959الوزارة بعد صدور القانون 
 الجزائية ما يلي:

تعليل الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية،  من قانون الإجراءات الجزائية تفرض 1-523إنّ المادة  
ذلك أنّ المشرع اعتبر حتى ولو أنّ هذا التعليل ليس مطلبا دستوريا كما أشار إليه المجلس الدستوري بقراره 

بناء على دفع بعدم دستورية النص وليس بنداإتفاقيا أيليس من بين الضمانات المشار إليها  115-2011
كما أشارت إليه محكمة النقض في قراريها المؤرخين في ،ية الأوربية لحقوق الإنسان من الاتفاق 2بالمادة 

فإنّ النّص جاء لتعزيز حقوق الدفاع وحقوق  10-80308و  9-81153رقمي  13/02/2011
الضحية واضعا حدا للتناقض بين قرارات محاكم الجنح والمخالفات التي يفرض القانون تعليلها من جهة 

ويضيف المنشور أن المادة ،اكم الجنائية التي تنظر أخطر القضايا دون تعليل من جهة أخرى وقرارات المح،
من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنّ القانون لا يطلب من القضاة تقديم حساب أو دليل  535

ون لا يطلب من ما لاقتناعهم الشخصي أصبحت تنص اليوم: مع مراعاة متطلبات تسبيب القرار فإنّ القان
 القضاة تقديم حساب أو وسائل جعلتهم يقتنعون.

إنّ التعليل لا ينصب على سرد الوقائع كما هو الحال في قرار الإحالة بل على أهم العناصر التي  
وأنّ هذا التعليل لا مككنه أن يعوض الأسئلة وأنه في انتظار موقف محكمة ،جعلت المحكمة تقتنع أو لا تقتنع 

 انتهى.-ورقة التعليل للمحكمة الجنائية الاستئنافية تخضع لرقابة ضيقة من طرف محكمة النقض النقض فإنّ 

من ق.إ.ج الفرنسي لم  535من قانون الإجراءات الجزائية في بلادنا المقابلة للمادة  501يلاحظ أنّ المادة 
 يطرأ عليها تعديل حول الإشارة إلى مراعاة تعليل الحكم حول الاقتناع.

 :تعليل في حالة الإدانةال-أ
في حالة الإدانة يشار إلى العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بأنّ المتهم مذنب بما نسب إليه  

وفي حالة التصويت سريا عكس ما تمت عليه المداولة يشار فقط أنّ الأغلبية ،والمستخلصة من المداولة 
ونفضل إعادة ،اقتنعت بارتكاب الفعل من طرف المتهم وهو موقف محرج لرئيس المحكمة وإن كان ذلك نادرا 

ما إذا أ 1التصويت حتى تتطابق النتيجة مع ما تم الاتفاق عليه في المناقشة وإتلاف أوراق التصويت السابقة.
ظهر عنصر اقتنعت به أقلية فيجب أن يظهر في ورقة التسبيب لأنه ليس من العناصر التي اقتنعت بها وليس 

 هناك ما مكنع من تعداد هذه العناصر في جمل على سبيل المثال ما يلي:
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 ي:أنّ المحكمة بعد المداولة اقتنعت بإدانة المتهم لارتكابه الفعل المنسوب إليه من خلال ما يل-1

 أنه اعترف طيلة مراحل التحقيق بالجرم المنسوب إليه. .أ 
 أن الشهود الذين حضروا الجلسة أكدوا قيامه بذلك. .ب 
أنّ تشريح الجثة خلص إلى أنّ الضحية توفيت نتيجة طعنات بآلة حادة على مستوى القلب  .ج 

 )أو أي عضو آخر(.
 :في حالة الإنكار-2
 المتهم رغم إنكاره لكن المحكمة اقتنعت بارتكابه للفعل من خلال ما يلي: أنّ 

 لقد ثبت تواجده على مسرح الجرمكة وقت ارتكابها. .أ 
 أنّ التحريات أظهرت وجود خلافات سابقة بينه وبين الضحية. .ب 
عن  أنّ بصماته تمت معاينتها على مقبض السلاح المستعمل في الجرمكة والذي عثر عليه مرميا بعيدا .ج 

 مكان ارتكابها.
 أنّ الفعل ارتكب مع سبق الإصرار. .د 

 في حالة انعدام المسؤولية الجزائية.-3
لقد ثبت من المناقشة أنّ المتهم ارتكب الفعل المنسوب إليه ماديا لكن الخبرة الطبية أثبتت عدم  

الجرمكة وقد أجابت مسؤوليته في ارتكاب الجرمكة لكونه كان يعاني من مرض عقلي أفقده أفعاله عند وقوع 
المحكمة عن السؤال الخاص بالمسؤولية الجزائية بالنفي مما يتعين معه القضاء بالبراءة وإيداعه مؤسسة إستشفائية 

 نفسية نظرا لخطورة بقائه بعيدا عن المراقبة.

وهكذا مككن تلخيص أسباب الاقتناع دون الدخول في التفاصيل التي جاء بها قرار الإحالة أو سرد  
و البراءة وهو ما دار بالجلسة وهو ما يسمى لغويا بالمختصر المفيد فالنص أشار إلى ذكر أهم عناصر الإدانة أ

وفي حالة تعدد الأفعال المتابع بها يجب أن تذكر عناصر الإدانة حسب كل فعل على ، ما يعني دون توسيع
 ليل يكون حسب كل حالة.أما كانت الإدانة في بعضها أو البراءة في البعض الآخر فالتعحدا،

كما أنّ الظروف المشددة يجب عند وجودها الإشارة إلى اقتناع المحكمة بها أو العكس ودليل ذلك    
 فهي جزء من التعليل الشامل.
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 :حالة البراءة التعليل في -ب
برأت فإنّ التعليل ينصب بصورة مختصرة على عدم وجود دلائل الاتهام أو عدم كفايتها بأنّ المحكمة  

المتهم من جرمكة )يشار إلى وصفها وعند الاحتمال إلى ظروفها المشددة مع تاريخ وقوعها ومكانها وهوية 
الضحية( وأنه بناءا على ما توصلت إليه المحكمة من المناقشة والمداولة المشتركة بحضور المحلفين والاقتراع 

المنسوبة إليه حسبما ورد في قرار الإحالة ومرافعة السري حول الأسئلة بأن المتهم لم يرتكب الفعل أو الأفعال 
 النيابة وتصريحات الضحية.

التعليل ينصب على الإدانة أو البراءة أما العقوبة فيخضع تقديرها للقضاة حسب أن نشير إلى  هذا و 
ق.أ.ج لم تنص على تعليلها وكذلك الظروف المخففة  509وأن المادة 1.النصوص التي تنظمها دون تعليل

لكن في حالة وجود مانع للمسؤولية الجزائية مثل الجنون أو الإكراه يتعين الإشارة إلى ذلك باختصار علما ،
وفي نفس السياق فقد ،بأنّ المحكمة تكون قد أجابت عن السؤال المطروح حول هذا الموضوع نفيا أو إيجابا 

ضت فيه عريضة ،ق 29/11/2012تاريخ الغرفة الكبرى ب-ة لحقوق الإنسانصدر قرار عن المحكمة الأوربي
وبعد عرضها على ،الانتحارالسيدة جونيفييفلارميت التي ذبحت أبناءها الخمسة بعد طلاقها من زوجها 

مجموعة الأطباء النفسانيين خلصوا في تقريرهم أنها لم تكن تتحكم في مراقبة أفعالها عند ارتكابها للجرم 
داولوا عن جميع الأسئلة ومنها سؤال عن المسؤولية الجزائية علما أنّ لكن المحلفين الذين ت،المنسوب إليها 

النظام القضائي البلجيكي مكنح المحلفين وحدهم صلاحية الإدانة أو البراءة بالمداولة حول ذلك دون مشاركة 
ة الجزائية وما داموا قد أجابوا على سؤال المسؤولي،القضاة المحترفين ثم يشاركون مع هؤلاء في تحديد العقوبة 

وحين ،بالإيجاب فإنّ القضاة المحترفين ليس بوسعهم فعل أي شيء لصالح المتهمة فقضوا عليها بالسجن المؤبد 
طعنت بالنقض في هذا الجانب رفضت محكمة النقض طعنا على أساس أنّ الحالة العقلية هي عنصر يخضع 

 الجزائية قضية موضوع لا تخضع لرقابتها. لتقدير المحكمة كجميع العناصر الأخرى باعتبار أنّ المسؤولية

وهذا ،في الأخير نشير إلى أنّ ورقة التسبيب توقع من الرئيس نفسه أو من القاضي المفوض لذلك  
من قانون الإجراءات  1-523خلافا للتشريع الفرنسي الذي يفرض توقيعها من الرئيس والمحلف الأول المادة 

في توقيع ورقة التسبيب بنفس الشروط الخاصة بورقة الأسئلة ولا  520الجزائية الفرنسي تحيل على المادة 
كما يتعين ذكر محتواها بالحكم رفقة الأسئلة والأجوبة عنها وإن كان ،يشترط تحريرها حال انعقاد الجلسة 

 ق.أ.ج بإدراجها ضمن الحكم ثم أنّ تلاوتها مع الأسئلة غير مطلوب أيضا. 510القانون لم يعدل المادة 

                                                 
 للسيد مختار سيدهم رئيس الغرفة الجنائية. 20/09/2011محاضرة ملقاة عن بعد من المحكمة العليا بتاريخ:  1
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عد النطق بالحكم ينبه الرئيس المتهم المحكوم عليه بأن له مهلة عشرة أيام للاستئناف في الدرجة ب 
 الأولى وثمانية أيام للطعن بالنقض في الدرجة الثانية.

 الجنائيةم الأسئلة أمام المحكمة :نظانيالمطلب الثا
أن الأسئلة التـي مككن طرحها من قانون الإجراءات الجزائية نستنتـج  502و  503بتحليل الماديتين  

أو عرضها على محكمة الجنايات بعد انتهـاء جلسة المرافعات و قبـل الانتقال إلى غرفة المداولة تنحصـر في 
طائفتيـن من الأسئلة الأولـى مجموعة الأسئلة المستخرجة مـن منطوق قرار الإحالة الصادر عن غـرفة الاتهام، و 

 خلصة من المرافعات.الثـانية فئة الأسئلة المست

و لذلك فإنه لا يجوز لرئيس جلسة محكمـة الجنايات أن يضع في ورقة الأسئلة سؤالا لإدانة المتهم          
حالة و غيـر منـاقشة في جلسة المرافعات كما لا يجوز له أيضا أن ائع غير مذكورة في منطوق قرار الإبوق

إذ أن مثل هذا السؤال إن وضع سيكون منعدم ،ة يستوحي أي سؤال اعتمادا على معلوماته الشخصي
عتماد عليه سيعتبر حكما مخالفا للقانون بالإدانة الذي مككن أن يصدر بالا الأساس و الوجود و أن الحكم

 يستوجب نقضه.

 .منطوق قرار الإحالة و المرافعات إن للأسئلة مصدرين أساسيين هماو عليه ف
 :قـــرار الإحـــالة  -1

لا شك فـي أن العلاقة بيـن الأسئلـة و قرار الإحالة و إن كانت تعتبر علاقة متلازمة فإن صياغة  إنه 
 .يكون إلا معتمدا على هذا القرار أي سـؤال يتعلـق بالإدانة لا مككن أن

لتدخل لقد عرفت الإحالة على أنها المرحلة الإجرائية التي بها تخرج الدعوى من حوزة سـلطة التحقيـق          
و ،1يكاد أن يكـون مشتركا بين فروع شتى للقانون le renvoieفـي حوزة المحكمة المختصة و تعبير الإحالة 

و  208الجهة التي خولها القانون حق إحالة الجنايات طبقـا للمادتين  هي القاعدة العامة أن غرفة الاتهام
الواقعة المنسوبة للمتهم لها وصف الجناية قانونا  فإذا رأت هذه الغرفة أن،من قانون الإجراءات الجزائية  209

 قضت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

و يتضمن قرار الإحالة بيان هوية المتهم، بيان الوقائع موضوع الاتهام و وصفها القانوني، و هي كما          
حصر مسألة استخراج الجزائري لإشارة إليه أن المشرع لكن مما يجدر ا،نلاحظ عناصر خاصة بقرار الإحالة 

                                                 
 .18ص  1999الجديدة للنشر الإسكندرية  الدكتور سليمان عبد المنعم إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم دار الجامعة1
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الأسئلة في منطوق قرار الإحالة فقط بدلا من القرار بأكمله و هذا ما نجده مجسدا و منصوصا عليه في المادة 
قد حصر مسألة استخراج الأسئلة من منطوق قرار الإحالة بيد أن ، من قانون الإجراءات الجزائية 503

الأسئلة و وضعها و علة ذلك النقائص التي قد تشوب عداد هذه يصعب من مهمة رئيس الجلسة في إ
 1منطوق قرار الإحالة التي مككن تلخيصها في الحالة التالية :

حالة عدم ذكر في منطوق قرار الإحالة ركن من أركان الجرمكة مثل إحالة المتهم بتهمة الحريق بدون  -     
 بيان آخر كمحل الشيء موضوع الحريق.

عدم اشتمال منطوق قرار الإحالة لظرف التشديد الذي يكون مقترنا بواقعة أحيل المهتم على  حالة-     
أساسها، مثل ذكر السرقة الموصوفة بتوفر ظرفي التعدد و العنف دون تحديد هذا الظرف مما يحول دون وضع 

 سؤال مستقل لكل ظرف.

لجماعة  ن الواقعة مثل تقديــم الدعـمحالة اشتمال منطوق قرار الإحالة لوصف قانوني خاطئ بشأ -    
من قانون العقوبات رغم أن هذه المادة لا علاقة لها بمثل هذا  0مكرر  81إرهابية أو مساعدتها وفقا للمادة 

 بهذه الأفعال أو تشجعيها أو تمويلها.ف و أن الوصف الصحيح هو الإشادة الوص

ام اكتفت بإحالة متهمين إلى محكمة الجنايات دون و من الغريب أيضا أن بعض قرارات غرفة الاته         
أن تشير إلى الاتهامات المسندة إليهم و لا إلى المواد القانونية المطبقة في منطوقها،  فكيف مككن في هذه 

 ؟  2الحالة لرئيس محكمة الجنايات أن يستخرج الأسئلة الرئيسة من القرار مادام منطوقه خال من كل بيان 

حكم بأن قضت بنقض  ،3ؤل في قرارهاالمحكمة العليا قد اجتهدت و أجابت على هذا التساإن          
معتبرة أن الأسئلة المعقدة و المتشبعة كانت نتيجة خطأواقع في منطوق قرار محكمة الجنايات موضوع الطعن 

الاتهام و أحالت ثم قضت بتمديد أثر النقض ليشمل الحكم و قرار الإحالة الصادر عن غرفة ،الإحالة 
 4القضية و الأطراف إلى غرفة الاتهام لإعادة الفصل في موضوع الإحالة من جديد بشكل صحيح.

                                                 
 . 90الأستاذ مختار سيدهم مقال بعنوان محكمة الجنايات و قرار الإحالة  عليها المرجع السابق ص  1
 الأستاذ. جيلالي بغدادي محاضرة  بعنوان الأسئلة أمام محكمة الجنايات . 2
 .1989لسنة  1المنشور في المجلة القضائية رقم  01088تحت رقم  1980-11-20بتاريخ   عن الغرفة الجنائية صادرالمحكمة العلياقرار 3
 .139الأستاذ جيلالي بغدادي الاجتهادات القضائية في المواد الجزائية ص.  4
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و تجدر الملاحظة في هذا الصدد و على سبيل المقارنة أن المشرع الفرنسي تفادى هذه الصعوبات و          
و على هذا الأساس  فإن الأسئلة ، حسببأكمله لا من منطوقة فالأسئلة تستخرج من قرار الإحالة قرر أن 

تهام و التي يطلق عليها تسمية الأسئلة الرئيسية أو قرار الإحالة الصادر عن غرفة الا المستخرجة من منطوق
الأساسية مككن تقسيمها إلى نوعين هما الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالإدانة و الأسئلة الرئيسية المتعلقة بظروف 

 ذكرها في منطوق قرار الإحالـــــــة التي ستأتي الإشارة إليها في المطلب اللاحق.التشديد الوارد 
 .إجراءات المرافعات -2

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص  502تنص المادة          
ظرفا مشددا غير مذكور في قرار الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة و الدفاع فإذا خلص من المرافعات أن 

 وضع سؤال أو عدة أسئلة . واقعة تحتمل وصفا قانونيا لم يتضمنه قرار الإحالة تعين على الرئيس 

و منه يتضح و أن المحكمة إذا تبين لها من خلال المرافعات أن هناك ظروف مشددة للواقعة المتابع بها  
المتهم جاز لها أن تطرح  سؤالا أو عدة أسئلة عن هذه الظروف، فقد تكون الواقعة محل  المتابعة مثال ذلك 

من المرافعات أن المتهم كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ وهو ظرف و يتبين ، 1السرقة مع الكسر وظرف الليل
من قانون العقوبات غير أن طرح مثل هذه الأسئلة يشترط سماع النيابة و  531مشدد للعقوبة طبقا للمادة 

و هذه الأسئلة لا تستخرج من منطوق قرار الإحالة و إنما توضع تلقائيا من .2شرح الدفاع تحت طائلة  النقض
 رئيس محكمة الجنايات أو بناء على طلب أحد الخصوم نتيجة لما ظهر من المرافعات .  قبل

 و يخضع وضع هذه الأسئلة إلى ضوابط تتمثل فــــي : 

 ضرورة احترام الشروط الشكلية و الموضوعية الخاصة بالأسئلة. -
 بها.قتراحها أثناء سير المرافعات و قبل غلق باأن يتم ا -
 الجنائية من مناقشتها. تمكين أطراف الخصومة -

فإنه بإمكانها أيضا إعادة ،فإذا كان بإمكان المحكمة تعديل التهمة بإضافة ظرف أو ظروف مشددة  
وصف الوقائع بطرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية مع الأسئلة الأصلية في الجلسة إذا تبين من خلال المرافعة 

 د بقرار الإحالة .أن الوقائع تحتمل وصفا آخر خلافا للوصف الذي ور 

                                                 
 من قانون العقوبات. 535المادة 1
 الأستاذ مختار سيدهم محاضرة في الاجتهاد القضائي في مادة الأسئلة لمحكمة الجنايات. 2
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كما تجدر الإشارة إلى أن السؤال الاحتياطي يجب أن ينصب على الوقائع المحقق فيها حتى لا           
من قانون الإجراءات الجزائية تمنع المحكمة من توجيه اتهام جديد  230إذ أن المادة ،تتجاوز المحكمة سلطتها 

إعادة وصف الوقائع سواء لصالح المتهم كأن يكون متابعا بتهمة لكن هذا لا مكنع من ،لم يرد بقرار الإحالة 
القتل العمدي فيتضح من المرافعة أن الوقائع تشكل ضربا و جرحا مفضيا إلى الوفاة دون قصد حدوثها أو 

و تطرح الأسئلة الاحتياطية إما ، مدي وقع مع سبق الإصرار و الترصدلغير صالحه كأن يتبين بأن القتل الع
من الرئيس أو بناء على طلب الأطراف، و الإجابة عنها مرتبط بمصير الإجابة عن الأسئلة الأصلية  تلقائيا

أي أن المحكمة إذا أجابت بالإيجاب عن السؤال الرئيسي فلا تتداول بشأن السؤال الاحتياطي الرامي إلى  ،
همة أو الأعذار القانونية غير أنه إذا كان يتعلق بتعديل الت،إعادة الوصف  و الذي يصبح بدون موضوع 

 جابة عن السؤال الرئيسي بالإيجاب.فالأمر يختلف و يتعين على المحكمة أن تتداول بشأنه بعد الإ

المستخرجة من منطوق قرار الإحالة  ةمصادرها، فالأسئلحسب تختلف أنواع الأسئلة و عليه نجد أن  
 .السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة -  نوعين:هي الأسئلة الرئيسية و تنقسم إلى 

 .أسئلة الظروف المشددة -                                           

 :أما الأسئلة المستخرجة من المرافعات فهي ثلاثة أنواع 

 .أسئلة خاصة ترمي إلى تعديل التهمة بإضافة ظرف أو ظروف مشددة -
 .في منطوق قرار الإحالةأسئلة احتياطية هدفها تغيير الوصف الوارد  -
 .أسئلة تتعلق بالأعذار القانونية التي وقع التمسك بها -

 التخفيف.و أخيرا السؤال الذي يوضع بحكم القانون و هو سؤال ظروف 
 . و تشمل الأسئلة المتعلقة بالإدانة و أسئلة ظروف التشديد:الأسئلــة الرئيسيــة : الفــرع الأول
 :الرئيسية المتعلقـة بالإدانـة أولا:الأسئلة

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتعين على رئيس  503لقد نصت الفقرة الأولى من المادة          
محكمة الجنايات أن يضع عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة سؤالا على الشكل التالي: "هل المتهم 

و يشترط أن تكون كل واقعة محل سؤال مستقل و ذلك لتسهيل عملية ؟" ،مذنب بارتكاب واقعة كذا
فقد تثبت واقعة دون الأخرى مما يجعل القضاة غير قادرين على الإجابة ،الإجابة و عدم إحراج هيئة المحكمة 

و بالنفي على الجزء الآخر كون السؤال جاء على النحو التالي: " هل ،على جزء من السؤال بالإيجاب 
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مما يجعل السؤال غامضا و مبهما نظرا لتعدد ،......ارتكب سرقات محلات تجارية إضرار بالغير؟" المتهم.
فكيف ،السرقات فقد يكون المتهم قد ارتكب سرقة دون بقية السرقات حسب اقتناع أعضاء هيئة المحكمة 

ون الجواب يكون مككنهم الإجابة في نفس السؤال بالإيجاب على سرقة و بالنفي على السرقات الأخرى لك
 بنعم أو بلا فقط. 

إن الواقعة الجرمية المجردة دون  الظروف المقترنة بها و مجرد احتوائها في سؤال الإدانة لا يكفي لقيام  
بل لابد من ضرورة تدعيمها بذكر الأركان القانونية ،هذا السؤال بدوره و بآثاره القانونية على أحسن وجه 

خلالها نعرف مدى مسؤولية الفاعل، فإذا كان لا يتصور وجود سؤال رئيسي دون التي تقوم عليها و التي من 
إلى هذا ذهبت المحكمة العليا في اجتهاد مفاده أن ،ذكر الوقائع فكذلك لا يعقل و جود واقعة من دون أركان

ن يحتوي و كان يجب أ1أن تتضمن كافة عناصر الجرمكةبالإدانة تجب تحت طائلة البطلان الأسئلـة المتعلقة 
و أن هذا التنفيذ لم يوقف ،السؤال على كل عناصر جرمكة محاولة القتل و المتمثلة في البداية في تنفيذ الفعل 

لينتج أثره إلا لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها بالإضافة إلى عنصر القصد الجنائي.و مغزى ذلك حصر 
 م.وقائع القضية بشكل واضح و كذا الأفعال المنسوبة للمته

في الجرمكة و يذكر ضمن السؤال الرئيسي   2غير أنه من الصعوبة بمكان التمييز أحيانا بين ما هو ركن 
من خلال هذا يتبين و أن وضع السؤال يتطلب استيعابا  و  و ما هو ظرف تشديد يطرح عنه سؤال مستقل

ولا حرج  3و بين الظروف المشددة كافيا من طرف رئيس المحكمة الجنائية لجميع عناصر الجرمكة و التفريق بينها
 أن توضع عدة أسئلة يخصص كل واحد منها إلى عنصر من عناصر الجرمكة.

و من كل ما سبق تعد الأسئلة الرئيسية هي الفيصل الحقيقي بين الإدانة و البراءة و ذلك كله          
 متوقف على نتيجة التصويت التي يتوصل إليه أعضاء المحكمة الجنائية.

 .ثانيا:الأسئلـة الخــاصة بالظروف المشــددة
من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون كل ظرف  503لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة          

و نلاحظ  هنا أن المقصود بالظروف المشددة هو كل ظرف أو حالة أو ،مشدد محل سؤال مستقل و متميز 
الجرمية للجناية و لكن من شأنها إذا اقترنت بالوقائعأو بواقعة من صفة لا تدخل ضمن تكوين العناصر 

                                                 
 .155الأستاذ. عبد العزيز سعد المرجع السابق ص. 1
 عقوبتها. يعتبر ركن حسب المحكمة العليا العنصر الذي يشترط توافره لتحقيقها بينما بعد ظرفا مشددا العنصر الذي يضاف إلى أركان الجرمكة و يشدد 2
 .أ. مختار سيدهم محاضرات الاجتهاد القضائي في مادة الأسئلة لمحكمة الجنايات 3
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الوقائع الجرمية أو بصفة من صفات الجاني أو المجني عليه أو بحالة مــن الحالاتالقانونية الأخرى أن تشدد 
 العقوبة المقررة للجرمكة البسيطة وقد تغير وصفها القانوني.

عامة كظرف العود أو خاصة بجرائم معينة عينية أو مادية أو و يستوي أن تكون هذه الظروف          
موضوعية كانت كظرف الكسر أو التسلق في جرمكة السرقة أو شخصية كصفة البنوة في قتل الأصول، و قد 

لق تبدوا المسألة سهلة إلا أنها لا تخلوا من الصعوبة في بعض الحالات مثلما هو الحال في المثال السابق المتع
و من هذا المنطلق فإن ورود أسئلة ظروف التشديد إلى جانب الأسئلة  ،المخل بالحياء ضد قاصربالفعل 

المتعلقة بالوقائع ضمن سؤال واحد يشكل عيبا جوهريا و يعتبر سؤالا متشعبا و معقدا مخالفا بذلك صياغة 
 الأسئلة و هو الأمر الذي ينجم عنه البطلان.

و الظروف المشددة تشكل ثنائي مهم مع السؤال المتعلق بالإدانة رغم انفصالهما، إذ كلاهما مصدره  
واحد و هو منطوق قرار الإحالة كما أن الأساس القانوني لهذه الأسئلة الخاصة بظروف التشديد هي نفسها 

و مع ذلك فإن ، اقعةتضمنت النص على سؤال عن كل و من قانون الإجراءات الجزائية التي  503المادة 
ظروف التشديد ليست جزءا من الواقعة و الأركان التي تقوم عليها و إنما هي عناصر تضاف إلى الجرمكة 
لاحقا لتشديد العقوبة و من ثمة فلابد من تحقق الإدانة  أولا ثم يأتي تفعيل الظروف المشددة و التي تكون 

 .مقترنة بالجرمكة و البحث في مدى وجودها من عدمه

و إذا كانت المحكمة العليا قد عرفت الظروف المشددة على أنها ليست ركنا و إنما عنصرا يضاف إلى  
الأركان يعمل على تشديد العقوبة فإن الفقه عرفه على أنها عناصر ثانوية أو تبعية لا تدخل في التكوين 

على ذلك فإن انتفاء  ،و1ة المقـــررة لهاالقانوني للجرمكة و إنما تؤثر فقط على جسامتها أو على مـــقدار العقوب
الظرف لا يؤثر على الوجود القانوني للجرمكة على عكس الحال بالنسبة لانتفاء الركن أو العنصر الداخل في 

و عليه فإن ، لركن فهو عنصر أساسي و ثابت فيهاتكوينها. فالظروف هي عناصر عارضة في الجرمكة بينما ا
 2:بالخصائص التاليــــــةالظروف المشددة تتميز 

حداث  تغيير لجرمكة و عندئذ يقتصر أثرها على إو هي بهذا المعنى قد تلحق با أنها عناصر عارضة -
 في جسامتها أو لا تقترن بها فتبقى جسامتها و عقوبتها دون تغيير.

                                                 
 .11ص  1999الدكتور عبد الحميد الشورابي الظروف المشددة و المخففة للعقاب منشأة المعارف الإسكندرية  1
 . 10الدكتور عبد الحميد الشورابي المرجع السابق. ص  2
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ب و هي على هذا النحو تلحق بأحد عناصر الجرمكة و تضفي عليه وضعا يرت نها عناصر إضافيةأ -
 أثرا مغيرا لجسامة الجرمكة لذلك فهي عناصر إضافية تلحق بالعناصر الأساسية المكونة للجرمكة.

 1.فالظروف المشددة تواجه خطورة الجاني و ترتب تشديد العقوبــة أنها تؤثر في جسامة الجريمة -
 كما تم تقسيم الظروف المشددة إلى نوعيـــــــــن:

 ظروف مشددة عامة:

في 2و يتعلق الأمر بالعود و هو إعادة ارتكاب جرمكة جديدة بعد حكم نهائي عن جرمكة سابقة         
و ما يليها من قبل إلغائها  30قد حدد المشرع شروط تطبيق هذا الظرف في المادة ،و غضون فترة معينة 

 كان هذا في قرار الإدانة و إلاقانون العقوبات لذلك أوجب بيان توافر الشروط المحددة قانونا لتطبيق العود 
عند تطبيق أحكام العود يجب ذكر الحكم السابق و صفته النهائية و المحكمة التي الأخير ناقص البيان. و 

 3أصدرته و الجرمكة التي أدين من أجلها.
 : و تنقسم بدورها إلى: ظروف مشددة خاصة

و هي التي تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجرمكة. هذه الظروف تشدد  الظروف المشددة الواقعية 
 الإصرار... –الترصد -استعمال العنف   -الليل-الفعل الجرمي و من هذا القبيل: حمل السلاح

ختلاف طبيعة و عدد هذه الظروف فمثلا إذا كانت السرقة بسيطة تمت بدون و يختلف التشديد با         
أما إذا حدث و . 4ظروف التشديد الخاصة بها فإن عقوبتها تتراوح من سنة إلى خمس سنواتأي ظرف من 

 .5اقترنت بظرف مشدد واحد كالليل فإن العقوبة تشدد فتصبح الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات

في حين إذا تمت بظرفين كالليل و استعمال العنف مثلا معا تشدد أكثر لتصبح العقوبة هي السجن  
غير أنه أحيانا يكفي تحقق ظرف واحد لتصل العقوبة إلى أقصاها    6من عشر سنوات إلى عشرين سنة

 .7كظرف حمل السلاح في جرمكة السرقة إذ تصل العقوبة في هذه الحالة إلى المؤبد

                                                 
 .232الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص.  1
 و ما يليها من قانون العقوبات الجزائري. 30المادة   2
 الأستاذ جيلالي بغدادي محاضرة في الأسئلة أمام محكمة الجنايات. 3
 من قانون العقوبات الجزائري. 530المادة   4
 من قانون العقوبات الجزائري. 530المادة   5
 من قانون العقوبات الجزائري. 535المادة  6
 من قانون العقوبات الجزائري. 531المادة  7
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 الظروف المشددة الشخصية :
الأصل أو الفرع و هي تلك الظروف الذاتية التي تتصل بشخصية الفاعل أو الشريك :فمثلا صفة  

بالنسبة للضحية في جرائم العنف العمدي كأن يكون الجناة أحد الوالدين الشرعيين أو أي شخص له سلطة 
 .1.على الطفل الضحية. وصفة الموظف في جرائم الاختلاس

ومما تجدر الإشارة إليه أن أثر الظرف المشدد لا يقتصر على العقوبة فقط فيشددها بل مكتد أثره  
لجرمكة فمن شأنه أن يؤدي إذا اقترن بها إلى تغيير وصف الجرمكة من بسيطة إلى جرمكة ذات وصف ليشمل ا

 أشد .

كما أنه إذا تعددت الظروف المشددة كان من اللازم أن يكون كل ظرف محل سؤال مستقل و إلا   
 .2كان هذا الأخير باطلا و ترتب عنه نقض الحكم

 .المستخرجة من المرافعات الفرع الثاني:الأسئلة
 الأسئلــة الإضـافية المتعلقــة بظـروف التشديــد: : أولا 

في واقعه لم يقع  القاعدة العامة أن محكمة الجنايات مقيدة بالوقائع المحالة إليها و لا يجوز لها أن تنظـر 
إلا أنه يحق لمحكمة الجنايات بمقتضى كامل الولاية التي خولتها إياها   3التحقيق فيها وإلا أخلت بحقوق الدفاع

من قانون الإجراءات الجزائية إجراء تعديل الوصف المعطى للجرمكة الموجهة إلى المتهم بإضافة  209المادة 
يابة العامة و للدفاع ظرف أو ظروف مشددة لم يتضمنها قرار الإحالة على شرط أن تعطى الكلمة للن

 و ظروف التشديد مككن لمحكمة الجنايات استنباطها من المرافعات بإحدى الطريقتين: ، ناقشتهالم

 القضية و مجموع المناقشات الدائرة في الجلسة.سواء ما يفهم من خلال حيثيات  -
 عتراف أو تصريحات المتهم نفسه أمام محكمة الجنايات بشكل تفيد معه أو من خلال ا -

 الوقائع المنسوبة إليه في ظل ظروف تشديد لم تكن واردة في منطوق قرار الإحالة. و أنه ارتكب
 الأسئلـة الاحتياطية المتعلقـة بتغيير الوصف الجرمي ::  ثانيا

من قانون الإجراءات الجزائية أنه  إذا خلص من المرافعات  502لقد ورد في الفقرة الثانية من المادة          
أن واقعة ما تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة وجب على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة 

                                                 
 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 2002-2-20المؤرخ في  01-02من القانون  29المادة  1
 .190.ص 1992سنة  5المجلة القضائية العدد  02923قرار رقم  2
 .50059الغرفة الجنائية الأولى الطعن رقم  1985-00-12قرار صادر في  3
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من غرفة الاتهام على واقعة معينة وصفتها بأنها  احتياطية إذ أنه إذا أحيل متهم أمام محكمة الجنايات بقرار
تم تبين من خلال المرافعات أن هذه الواقعة نفسها مككن عدم اقتناع القضاة و المحلفين ،جناية اغتصاب مثلا 

 . بأنها تحمل هذا الوصف و إنما مككن وصفها بوصف قانوني آخر قد يكون هتك عرض

لمحكمة أن يضع سـؤالا احتياطيا حول جناية هتك العرض ففي مثل هذه الحالة يتعين على رئـيس ا 
يناقش فـي الجلسة من قبل الأطراف ثم تقع تلاوته مع الأسئلة الأخرى التي تحتويهـا ورقة الأسئلة،و علـى 

فإنه لا مككن منـاقشته ،فرض انه تم طرح هذا السؤال مـن رئيس المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف 
تبين أن التصويت على السؤال المتعلق بالوصف الأصلـي كان تصويتا  داولة و التصويت عليه إلا إذافي غرفة الم

 أما إذا كان إيجابيا فـإن هـذا السؤال يصبـح دون جدوى.،سلبيـا 

و على أيـة حال فـإن هـذا لا ينقص من أهميـة الأسئلة الاحتياطية إذ هي وسيلة من الوسائل المتـاحة  
 راف وكذا الرئيـس لمواجهة المستجـدات الطـارئة أثناء المرافعات و ما  يحقق ذلـك من أهميـة لــ :أمام الأط

: عندمـــا يرى أن الوقائع على ماهي عليه لا تؤدي إلى اقتناع المحكمة بها و أنه اتضح له من  الرئيـــس -
خلال المرافعات ان الوقائع تحمل وصفا مغايرا تماما سواء كان هذا الوصف الجديد يؤدي إلى تخفيف العقوبة 

 أو تشديدها فإنه يعمل على طرح سؤال احتياطي.
ن تقترح على محكمة الجنايات أي سؤال احتياطي ترى أنه ضروري لتعديل وصف : التي لها أالنيــــابة  -

ضفاء قصد جنائي أشد على الوصف الموجود المستخرج من منطوق قرار التهمة المتابع بها المتهم بقصد إ
 الإحالة و الذي سيؤدي إلى تشديد العقوبة .

ياطية إذا تبين له من خلال المرافعات أن : الذي عادة ما يسعى من خلال الأسئلة الاحت دفاع المتهم -
الوقائع المعروضة أمام المحكمة تحتمل وصفا جنائيا آخر يقترح الدفاع وصف جنائي من شأنه  أن يكون أخف 

 من الوصف الأول يؤدي تبعا لذلك إلى تخفيف العقوبة المحتملة.

ذا عمالا من قبل الدفاع و هحتياطية تعتبر أهم و أكثر الأسئلة استومككن القول أن الأسئلة الا 
 1إلا إذا توافرت الشروط التالية: حتياطي لا يكون لازماغير أن طرح سؤال ا،مانجده في المرافعات الجنائية

                                                 
 أ. جيلالي بغدادي محاضرة الأسئلة أمام محكمة الجنايات. 1
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أن يتبين من المرافعات أن نفس الواقعة المحالة إلى المحكمة بتهمة معينة تحمل وصفا قانونيا مخالفا لما ورد في  -
هذه القاعدة قررت الغرفة الجنائية أنه لا داعي لطــرحسؤال احتياطي حول رضا المجني قرار الإحالة وبناء على 

 .1عليه في قضية اغتصاب طالما هذه الجناية تفترض حتما لتحققها عدم رضا المجني عليه

أن يقرر رئيس محكمة الجنايات طرح السؤال الاحتياطي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم  -
حالة و أن الدفاع إذا لم يتبين من المرافعات أن الواقعة كانت تقضي وصفا قانونيا مخالفا لما ورد في قرار الإأما ،

ولا يحق للمتهم أن يبني بعد ذلك ،بطرح سؤال احتياطي فلا داعي لطرحه على أعضاء المحكمة لم يطالب 
 .2طعنة بالنقض على عدم طرح سؤال احتياطي من قبل الرئيس

قد أجابوا بالنفي على السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة و الذي وقع طرحه يكون أعضاء المحكمة  أن -    
 .3حسبما ورد في قرار الإحالة

 : السؤال المتعلق بالدفاع الشرعي و الأعذار القانونية: ثالثـا
إعادة الوصف للوقائع حتياطية على تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة أو لا تقتصر الأسئلة الا         

من قانون الإجراءات الجزائية( و يتعين  503بل مككن أن تتعلق بالأعذار القانونية المتمسك بها )المادة 
 .التفريق بين هذه الأعذار و حالات الدفاع الشرعي

فإذا كان القانون يجيز طرح أسئلة عن الأولى فإن ذلك غير جائز عن الثانية لسبب بسيط هو أن  
الإجابة بالإيجاب عن السؤال الرئيسي يعني قيام مسؤولية المتهم في ارتكاب فعله و طرح سؤال ثان عن الدفاع 

و هذا النوع من ، كمة في تناقض ويعرض حكمها للنقضالشرعي و الإجابة عنه بالإيجاب أيضا يدخل المح
 تهدف إلى أحد الأمريـــن:الأسئلة هي من الأهمية بمكان و مصدرها المرافعات وحدها دون غيرها و 

عتبارها لا أساس لها من الصحة و غير مقنعة و هو ما يؤدي الوقائع المنسوبة إلى المتهم و ا إما إلغاء -    
إلى استبعاد أي عقاب جنائي لها لعدم قيام الجرمكة أصلا و هو ما يتجسد من خلال الأسئلة الخاصة بإثارة 

 حالة الدفاع الشرعي و حالة الضرورة.أي سبب من أسباب الإباحة و لاسيما 

                                                 
 11091في الطعن رقم  1910-12-10 عن الغرفة الجنائية بتاريخ صادر المحكمة العليا  قرار 1

2
 10080على الطعن رقم  1913-01-28يوم  عن الغرفة الجنائية صادر المحكمة العليا  قرار  

3
 25.020في الطعن رقم  1981-03-19يوم المحكمة العليا صادر عن الغرفة الجنائية قرار   
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و إما للتخفيف من العقوبة المقررة للوصف الجنائي للتهمة المتابع بها الشخص أو الإعفاء منها و ذلك  -    
 عن طريق التمسك بعذر من الأعذار القانونية. 

النوع من سئلة لفائدة دفاع المتهم و من هذا المنطلق فإن هذا و هذه الأسئلة تشكل جميعها أ  
 الأسئلة يهدف إلى إحداث توازن مع أسئلة الإدانة.

 ســؤال الدفـاع الشـرعي أو أسبـاب الإبـاحة: -1
عتداء من أي كان و تجيز الدفاع الشرعي ضد الاعتداء كيف ما كان و إن الشريعة الإسلامية تحرم الا 

 اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مامن سورة البقرة " فمن  190في هذا المعنى نزلت الآية الكرمكة رقم 
استعمال القوة اللازمة لدرءاعتداء غير مشروع يقع على ولقد عرف الدفاع الشرعي على أنه .عتدى عليكم"ا

 .1.النفس أو المال أو العرض سواء كان الاعتداء يهدد المدافع ذاته أو غيره من الناس

و يرى أغلب العلماء في القانون الجنائي أن دفاع الشخص عن نفسه أو ماله أو مال غيره أمام  
لذلك اعتبر سلوك ،2عدوان أو خطر وشيك الوقوع هو استخدام طبيعي لغريزة الحرص على الكيان و البقاء 

 59أ و عبر عنه في المادة المدافع في هذه الحالة سلوكا مشروعا و مبررا ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبد
من قانون العقوبات بنصه "لا جرمكة إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس 

 اع متناسبا مع جسامة الاعتداء" .أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدف

ف به في الشريعة الإسلامية و في جميع التشريعات القانونية و لما كان الدفاع المشروع حق معتر          
حتجاج به لدرء قانونيا يصلح لأن يكون أساسا للا فإن  إتيان أي سلوك في ظله يعد مبررا  3الوضعية

 المسؤولية و العقاب.

عتبار أنها اكم الجنح و المخالفات أمر سهل باحتجاج بحالة الدفاع الشرعي أمام محو إذا كان الا         
 أحكام واجبة التسبيب يتسنى من خلاله للمحكمة العليا مراقبة صحة أو عدم صحة تطبيق القانون.

الشرعي أمام محكمة الجنايات التي لا تسبب أحكامها و تقوم الأسئلة و   فالاحتجاج بالدفاع 
النيابة العامة من تقديم الأجوبة عنها مقام التسبيب فيها، يكون في الجلسة أثناء المرافعات حتى تتمكن 

                                                 
 130.ص  1990الدكتور مصطفى مجدي هرجة جرائم القتل و الجرح  والضرب في ضوء الفقه والقضاء دار الكتب القانونية  1
 .501ص 1985رمسيس بهنام النظرية العامة لقانون الجنائي طبعة  2
 ي.من قانون العقوبات المصر  201. 202. 203مكرر من قانون العقوبات الفرنسي و المواد  122المادة  3
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قناع المحكمة لية الجنائية عن المتهم عن طريق إوعلة ذلك الوصول في النهاية إلى نفي المسؤو ،ملاحظاتها حوله 
أن الشخص المتابع بالوقائع محل السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة إنما كان في حالة دفاع شرعي عن  النفس أو 

 .خص المتهم أو الغيرعن الغير أو عن مال مملوك للش

جرت العادة أن يتم طرح السؤال المتعلق بالدفاع المشروع وفق القواعد و الشروط الخاصة  قدو  
بالأسئلة و منه مككنه أن يأخذ الشكل التالي "هل المتهم فلان كان عند ارتكابه واقعة كذا في حالة دفاع 

 القانون الفرنسي " هل المتهم فلان يستفيد من أو أن يطرح على الطريقة الواردة في،مشروع عن النفـــس؟" 
 .1خلال ارتكابه هذا الفعل بحالة الدفاع المشروع المحدد في المادة كذا؟"

و مما لا شك فيه أن توصل أعضاء محكمة الجنايات في نهاية المداولة و عبر اقتناعهم الشخصي          
بالجواب الإيجابي على السؤال المتعلق بالدفاع المشروع و المقدم من قبل الدفاع في الجلسة من شأنه أن يؤدي 

ال على المسؤولية الجنائية إذ ينفيها و يجعل وهو يعد أهم أثر من آثار هذا السؤ ،إلى نفي المسؤولية عن المتهم 
من الفعل الجرمي كأن لم يكن على اعتبار أن ما قام به المتهم لا يعدو أن يكون مجرد دفاع لرد الاعتداء 

 الحاصل عليه و هو الفعل المبرر قانونا.

ـــــــة؟و وهنا يطرح السؤال نفسه هل يجب وضع سؤال خاص بحالة الدفاع مستقلة عن سؤال الإدانـ 
 للإجابة على هذا التساؤل لدينا رأييــــــن:

: يرى أن طرح سؤال مستقل خاص بالدفاع المشروع لا لزوم له، لأن الإجابة بالإيجاب على السؤال الأول 
الرئيسي المتعلق بالإدانة يدل ضمنيا على عدم توفر هذا الفعل المبرر لدى المتهم، وبالتالي عدم توفر حالة 

لشرعي. حيث جاء في قرار المحكمة العليا أنه لما كانت الأسئلة  و الأجوبة هي بمثابة تعليل أمام الدفاع ا
 .محكمة الجنايات

على أن طرح سؤال مستقل خاص بالدفاع الشرعي غير   فلقد استقر قضاء المحكمة العليا حاليا 
لزومي لأن الإجابة  بالإيجاب على السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة تدل ضمنيا على عدم توافر هذا الفعل 

                                                 
1Jean larquier  220المرجع السابق ص  . 
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ولا حرج في طرح سؤال خاص بحالة الدفاع الشرعي إذا كانت الإجابة عنه لا تتناقض مع ،1المبرر لدى المتهم
 .2سؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة و إلا ترتب عن ذلك البطلانالإجابة على ال

: فيرى أن حالة الدفاع الشرعي هي صفة تلحق الفعل ولا تشكل جزء منه مثلها مثل ظرف  أما الثاني
و إذا كان السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة و المستخرج من منطوق قرار الإحالة مككن أن تقع ، التشديد

نعم فإن حماية المتهم من خطأ محكمة الجنايات بالتجاوز عن حقه في الدفاع عن نفسه لا تكون الإجابة عنه ب
إلا بممارسة حقه في وضع سؤال إضافي يشمل على بيان أنه كان في حالة الدفاع الشرعي بقصد دفع 

يجاب سوف الاعتداء عليه أو ماله أو الغير ذلك أن وضع سؤال خاص بالدفاع الشرعي و الإجابة عنه بالإ
لن يتناقض مع السؤال الرئيسي الذي يكون الجواب عنه بالإيجاب باعتبار أن السؤال الرئيسي يتعلق بالعناصر 
المادية للفعل الجزائي و إسنادها إلى المتهم، و أن السؤال المتعلق بإثبات حالة الدفاع الشرعي يشكل وصفا 

 ره.يتصل بهذا الفعل و لا يشكل أي عنصر من عناصـــــــ

و على هذا الأساس فمتى كان الفعل الجرمي المنسوب إلى المتهم قد وقع تحت حالة الدفاع المشروع          
من قانون العقوبات كأن يكون المتهم قد ارتكب من الأفعال ما ارتكب من قتل  00-59حسب المادتين 

فإنه يكون في حاله دفاع ،خص آخر أو ضرب أو الجرح لدفع الاعتداء الحال الواقع على حياته أو ماله من ش
شرعي و من  حقه أن يطرح سؤالا بهذا الشأن قبل غلق باب المرافعات و من واجب المحكمة أن تقبله و 

تعلق بإثبات الإدانة أما إذا كانت الم تضمه إلى الأسئلة الأخرى و تجيب عليه بعد الإجابة بنعم عن السؤال
تعلق بالإدانة فإن طرح سؤال بشأن الدفاع الشرعي يصبح بدون الإجابة بالنفي عن السؤال الرئيسي الم

 جدوى.

و أمام اختلاف وجهتي النظر هذه كان القانون الفرنسي واضحا عندما أجاز طرح سؤال موضوعه          
و يكون سؤال  3سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية إلى جانب سؤال الإدانة الرئيسي 

 .4الدفاع الشرعي محل مداولة من جميع أعضاء محكمة الجنايات بما فيهم القضاة المحترفين و المحلفين

 

                                                 
 .22280الغرفة الجنائية الأولى طعن رقم  1981-02-20قرار صادر  يوم  1
 .20901الغرفة الجنائية الأولى طعن رقم  1990-5-21قرار صادر يوم  2
 قانون الإجراءات الفرنسي. 1مكرر  509المادة  3
 .12الأستاذ جيلالي بغدادي الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ص  4



 المحاكمة الجنائيةإجراءات                      الفصل الثاني                                         

 

 
85 

 الأسئلة المتعلقة بالأعذار القانونية: - 2
به من قانون الإجراءات الجزائية على أن كل عذر وقع التمسك  503تنص الفقرة الرابعة من المادة          

بموجب هذا النص يضع رئيس محكمة الجنايات سؤالا خاصا حول كل يكون محل سؤال مستقل و متميز 
 .لى طلب المتهم أو من تلقاء نفسهعذر قانوني وقع التمسك به خلال الجلسة و ذلك بناء ع

 العقاب.أعذار معفيــة و أخرى مخففـة من و الأعذار القانونية نوعان  
 المعفية من العقاب :الأعذار القانونية  -أ

رتكابه للفعل المتابع من أجله و من ثم ية عن الجاني رغم ثبوت إدانته و او هي تمحو المسؤولية القانون         
بالسياسة الجنائية و بالمنفعة عتبارات وثيقة الصلة م الخطأ و إنما لانعدايعفى الجاني من العقاب ليس بسبب ا

و مرد ذلك ،و الأعذار المعفية تعتبر مانعا من موانع العقاب تتميز عن موانع المسؤولية الجنائية ، 1جتماعيةالا
أن موانع المسؤولية الجنائية لها صلة وثيقة بإدراك و اختيار الجاني فهي مرتبطة بإرادته الإجرامية التي تكون 

طلاقا بإرادة و إدراك الجاني و اختياره ا إصلة لهفي حين نجد أن موانع العقاب لا،منعدمة كما في حالة الجنون 
فالجاني هنا متمتع بالأهلية الجنائية و مع ذلك يرى المشرع لحكمة ما و في جرائم و حالات معينة أن يعفى 

 : هذه الأعذار هي حالات ثــــــلاثو ، (2)المتهم من العقاب رغم جرمه 
 عــذر المبلـــــغ :   -1    

في ارتكاب الجرمكة أو شروع في  -فاعل أصلي أو شريك-و يتعلق الأمر هنا بمن ساهم بصفته متهم          
فنظير ،الجرمكة ثم يقدم خدمة للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجرمكة المزمع ارتكابها  أو عن هوية المتورطين فيها 

و منها ما نصت ،اب المقرر لمثل هذه الأفعال هذه الخدمة رأى المشرع  مكافأته من خلال إعفائه من العق
وكذلك ما ،من قانون العقوبات بالنسبة للمبلغ عن الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة   92/1عليه المادة 

من قانون العقوبات بالنسبة للمبلغ عن جناية تكوين جمعية أشرار و كذا ما ورد في  119نصت عليه المادة 
 انون العقوبات و غيرهما.من ق 199و  182المادتين 

 عــذر القرابـــة :  - 2  
فقرة أخيرة من قانون العقوبات عندما أعفت الأقارب و الأصهار  91و هو ما نصت عليه المادة          

إلى غاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجرمكة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة و التجسس. و كذا المادة 
قارب و أصهار الجاني خفاء الجاني من وجه العدالة بالنسبة لأانون العقوبات بالنسبة لجرمكة إق من 180/2

 جة الرابعة.لغاية الدر 
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 عــذر التوبـــة :  -3 
تسميته و اعتبره عذر معفي من العقاب لمن أنبه ضميره بعد  أو كما ارتأى الأستاذ أحسن بوسقيعة         

غير أن هذا العذر يخص جرائم الجنح  1الجرمكة و انصرف إلى محو آثارها بأن أبلغ عنها السلطات قبل نفاذها
 دون الجنايات.

 الأعذار القانونية المخففة للعقاب : -ب
من قانون  280إلى  211واد من و هي جرائم معينة مذكورة على سبيل الحصر واردة في الم 

 العقوبات.

من العذر مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب إذا دفعه لارتكابها  تعرضه إلى ضرب شديد  يستفيد  -
 من قانون العقوبات( 211من أحد الأشخاص  )المادة 

إن كل عذر من هذه الأعذار سواء المعفية أو المخففة يجب أن تكون محل سؤال مستقل ولا يجب          
على رئيس محكمة الجنايات أن يضع السؤال المتعلق بالأعذار القانونية من تلقاء نفسه، و مـع ذلك إذا تقدم 

كرة كتابية أثناء جلسة المرافعات أو المتهم أو محاميه بطلب وضع سؤال إضافي يتعلق بهذه الأعذار بموجب مذ 
نتقال إلى غرفة المداولة لة التي وضعتها المحكمة و قبل الابعد غلق باب المرافعات و قبل أو بعد تلاوة الأسئ

نما يجب عليه أن يستمع إلى شروح و دفوع هذا الطلب أو صرف النظر عنه،و إ فإنه لا يجوز للرئيس تجاوز،
ممثل النيابة العامة بشأنه ثم يدونه في ورقة الأسئلة و يطرحه كسؤال إضافي لصالح  المتهم أو محاميه و أقوال

و  يعرضه بغرفة المداولات على القضاةالمتهم بعد أن يكون كاتب الجلسة قد سجله بسجل الجلسات و 
ة تقضي و إذا حصل التصويت عليه بنعم فـإن من شأنه أن يجعل المحكم،المحلفين لمناقشته و التصويت عليه 

 بإدانته و إعفائه من العقاب أو تقضي بإدانته و تعاقبه بعقوبة مخففة .

أما إذا لم يطالب الدفاع بطرح سؤال حول عذر مخفف خلال الجلسة فلا يحق له بعد ذلك أن يبني          
ة إجابة الرئيسي المتعلق بالإدانهذا في حالة ما إذا كانت الإجابة على السؤال ،2طعنه بالنقض على ذلك

أما إذا كانت إجابة سلبية فإنه لا داعي لطرح سؤال يتعلق بعذر قانوني  يهدف إلى الإعفاء من ،ايجابية 
 العقاب أو إلى تخفيفه مادام أن الواقعة الجرمكة غير قائمة و يصبح السؤال بدون جــــــدوى.

                                                 
 .258-251الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص. 1
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 .السؤال المتعلق بظروف التخفيف: الفرع الثالث
أغلب التشريعات الحديثة تعطي للقضاة وسيلة لجعل العقاب مناسبا لإجرام المتهم و ذلك بسنها  إن 

 نظاما للظروف المخففة من شأنها تخفيض العقوبة في الحدود المقررة قانونا.

فالظروف المخففة أسباب تخول لقضاة الموضوع حق تخفيف العقوبة و هي تتناول كل ما يتعلق بمادية  
كـن الإجرامي كضعف الضرر الناتج عن الجرمكة و بشخص المتهم كحسن أخلاقه و سيرته و بكل ما مكالفعل 

و لما كان من المستحيل حصر كل هــذه الظروف في مادة أو مجموعة من ، أن يحيط الجرمكة من ملابسات
من قانون  35المواد القانونية. ارتأى المشرع ترك تقديرها لقضاة محكمة الجنايات في الحدود المقررة بالمادة 

 العقوبات و مايليها. 

رة قانونا و النزول بها إن الظروف المخففة هي أسباب تخول قضاة الموضوع سلطة تخفيف العقوبة المقر  
المعدلة من  35مبدئيا إلى ما دون الحد الأدنى المقرر للعقوبة مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة 

قانون العقوبات. و إذا كانت ظروف التخفيف تختلف أو تتميز عن الأعذار المخففة من حيث كون هذه 
نة و أن القاضي ملزم بالأخذ بها و تطبيقها متى توفرت الأخيرة محددة بالقانون و محصورة في حالات معي

عناصرها و شروطها فإن ظروف التخفيف غير محددة في القانون و هي متروك أمر الأخذ بها إلى السلطة 
 التقديرية للقاضي دون بيان الأسباب.

ورقة دراجه بالأخرى من حيث وجوب إو السؤال المتعلق بظروف التخفيف هو كغيره من الأسئلة  
لسؤال و التصويت عليه بعد طرح افي غرفة المداولة بقصد مناقشته  الأسئلة و عرضه على القضاة و المحلفين

عضاء محكمة عقاب الذي أقره الدستور ولتمكين أو لتنفيذ مبدأ تـفريد و تشخيص ال، الرئيسي المتعلق بالإدانة
جرامي و حالة المتهم الشخصية و النفسية الجنايات من جعل العقوبة متناسبة مع درجة خطورة الفعل الإ

أوجبالمشرع على رئيس محكمة الجنايات وحده دون باقي أطراف الخصومة و من تلقاء نفسه أن يضع سؤالا 
ال الإدانة قد نما بقاعة المداولة بعد أن تكون الإجابة عن سؤ لمخففة لا تتم تلاوته بالجلسة و إحول الظروف ا

 تظهر نية و اتجاه المحكمة حوو الحكم الذي سوف تنطق به لأنها إذا تلت الأسئلة حتى لاوقع بصفة إيجابية ،
 المتعلقة بالظروف المخففة كأنها أكدت الإدانة بحكم مسبق. 
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 في الدعوى العمومية :صادر الحكم الفي المبحث الثاني :
على أن النطق بالحكم الفاصل  11/01المعدلة بموجب القانون رقم ق ا ج  509/15نصت المادة  

حتى و لو  في الدعوى العمومية سواء أكان بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أم بالبراءة يكون في جلسة علنية 
 .علما أن المادة قبل تعدليها كان النطق بالحكم بجلسة علنية و بحضور المتهم،حضور المتهم كان بدون 

 الفاصل في الدعوى العمومية المطلب الأول: الحكم
ينادي الرئيس على الأطراف و بعد أن ينتهي الرئيس من تلاوة الأسئلة والأجوبة المقدمة لها  

ينطق بالحكم سواء كان بالإدانة  والعقاب أو بالبراءة أو بالإدانة والإعفاء من العقاب يستحضر المتهم ثم 
بالإعفاء من العقاب ، فانه يلزم المتهم في نفس الوقت بدفع  وفي حالة ما إذا كان الحكم صادرا بالإدانة أو،

قيمة المصاريف القضائية لصالح الخزينة العامة ، كما ينص كذلك على مصادرة الممتلكات المتأتية من الجرمكة ، 
 ويخضع المتهم لمدة الإكراه البدني .

لم تكن إلا عن جرائم وقع عليها  أما إذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو 
تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام ، سواء كان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق 
بالحكم ، وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على محكمة أن تقضى بحكم مسبب 

ة التي لا تترتب مباشرة عن الجرمكة التي نجمت عنها الإدانة بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائي
في الموضوع ، وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه ، وتوضع هذه المصاريف 

ق ا  510/0.3على عاتق الخزينة  العمومية أو المدعى المدني حسب الظروف كل ذلك تطبيقا لنص المادة 
 .11/01بموجب القانون  المعدلةج 

وفي حالة ما إذا لم ينص الحكم على من تقع ومن يتحمل المصاريف القضائية فان اختصاص الفصل  
 في ذلك يعود إلى غرفة الاتهام.

فان الحكم الصادر إذا أعفي  11/01المعدلة بموجب القانون رقم ق ا ج  511وطبقا لنص المادة  
فانه  أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو بريء المتهم من العقاب

ابير الأمن التي تقررها لابد من الإفراج عنه في حال مالم يكن محبوس لسبب آخر ، ودون الإخلال بتطبيق تد
ائع نفسها حتى ولو صيغت ولا يجوز أن يعاد أخد أي شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوق،المحكمة 

 بتكييف أخر.
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أما في حالة ما إذا ظهرت دلائل جديدة ضد المتهم أثناء المرافعات بسبب وقائع أخرى ، وأبدت  
النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها ، أمر رئيس محكمة الجنايات بعد أن يصرح ببراءة المتهم بأن يساق 

وة العمومية  إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال هذا الأخير بغير تمهل بواسطة الق
 . 11/01المعدلة بموجب القانون رقم  ق ا ج 512افتتاح التحقيق ، كل ذلك تطبيقا لنص المادة 

فان المدعى المدني الذي خسر  11/01المعدلة بموجب القانون رقم ق ا ج  515/2وطبقا للمادة  
بمصاريفها القضائية إذا كان هو الذي حركالدعوى العمومية بنفسه، غير أنه يجوز للمحكمة  دعواه يحكم عليه

 وفقا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها.

من النطق بالحكم الفاصل في الدعوى العمومية يقوم  محكمة الجنايات الابتدائية وبعدما ينتهي رئيس 
أيام كاملة مند اليوم الموالي  10بأن له مدة  المحكوم عليهبتنبيه  المعدلة ق ا ج 515/1طبقا للنص المادة 

للنطق بالحكم للطعن فيه بالاستئناف ، و في حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية ينبه 
 ذ اليوم الموالي للنطق بالحكم للطعن فيه بالنقض طبقا( أيام كاملة من8ثمانية )عليه بأن له مدة  الرئيس المحكوم

 .من ذات المادة السابقة 2للفقرة 

لا يرتب عليه أي بطلان  11/01المعدلة بموجب القانون رقم  515إغفال تطبيق أحكام المادة  
و بالنقض في الحكم الفاصل في الدعوى العمومية ،كما أنه من الجائز أن يكون هناك طعن بالاستئناف أ

فقط دون الحكم الفاصل في الدعوى المدنية ،أو العكس ،ضف لذلك فإن حكم الدرجة الأولى وما رافقه من 
 إجراءات و أحكام فرعية لا يعرض على رقابة محكمة النقض.

مع إقرار التقاضي على جاءت لتتوافق لقانون الإجراءات الجزائية  11/01تعديلات القانون رقم  
 فعات من طرف الرئيس و كاتب الضبطدرجتين في المادة الجنائية إلى جانب النص على إمضاء محضر المرا

محضر المرافعات هو الوثيقة التي ،إذ يعد  1محضر المرافعات وورقة الأسئلة و الحكم الجنائي تكمل بعضها،ف
تصدرها المحكمة في المسائل العارضة و الدفوع ،و هو بذلك تتضمن إثبات الإجراءات و ذكر القرارات التي 

، و 2الوثيقة المكملة للحكم الجنائي لتمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها حول مدى صحة تطبيق القانون

                                                 
منشور بالمجلة القضائية العدد الخاص بالاجتهاد  205050فصلا في الطعن رقم  50/03/2000نائية بتاريخ قرار المحكمة العليا صادر عن الغرفة الج 1

 .311ص  2005القضائي للغرفة الجنائية 
 .03ص  2/2012محاضرة ملقاة من طرف السيد مختار سيدهم رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا منشور بمجلة المحكمة العليا العدد رقم 2
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و من ،2،كما أن عدم تحرير هذا المحضر يؤدي إلى النقض1يؤدي إلى النقض هتناقض البيانات فيإن  
المرافعات من طرف الرئيس و كاتب الضبط إجراء جوهري ،و إغفال توقيع أحدهما أو   توقيع محضرتم فإن 

 .3كليهما يعرضه للبطلان

و لا يكفي إدراج نسخة طبق  أنه لابد من إدراج لأصل محضر المرافعات ضمن ملف الطعنإذ          
صدورها في المسائل العارضة ،إلى محضر المرافعات يتعلق بإثبات الإجراءات و القرارات المحامل ،ف الأصل

جانب أي إشهاد يأمر به الرئيس تلقائيا أو بطلب من الأطراف و لا يتضمن تصريحات الأطراف بخلاف 
 .4مذكرات الجلسة في مادة الجنح

فقرتها الأخيرة من ق ا ج تعتبر قاعدة  510و حيث أن القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة  
راءات يترتب على مخالفتها بطلان الحكم المطعون فيه بالإضافة أن محضر المرافعات الموجود جوهرية في الإج

من ق ا ج التي تنص على أن  510بالملف قد تضمن تصريحات المتهمين و هذا ما يخالف أحكام المادة 
في الدفوع ،و أن  محضر المرافعات يشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع و

مبدأ  شفوية المرافعات أمام محكمة الجنايات لا يسمح بذكر تصريحات المتهمين او الشهود في محضر 
 5.المرافعات

لمحضر عن الفترة أما إذا تعاقب أكثر من كاتب على حضور الجلسة فإن كل كاتب مكضي الجزء من ا 
أجزاء منه لا يعرضه للبطلان ما دامت المعلومات نه مهيأ مسبقا على شكل مطبوعة في التي حضرها كون أ

 6.المذكورة فيه غير مطعون بتزويرها

المعدل و المتمم لق ا  11/01المعدلة بموجب القانون رقم  510من المادة  02فيما يتعلق بالبند رقم  
 كر التهمة و المتعلق بذكر الوقائع موضوع الاتهام فقد استقر اجتهاد المحكمة العليا على اعتبار أن ذ ج 

                                                 
 .280ص  1989/0منشور بالمجلة القضائية العدد رقم  53803فصلا في الطعن رقم  02/11/1980قرار المحكمة العليا صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 1
 .118ص 1/1999بالمجلة القضائية العدد  212523فصلا في القرار الطعن رقم  21/01/1999قرار المحكمة العليا صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  2
الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية ،قسم الوثائق  220002فصلا في الطعن رقم  21/02/2001بقرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  3

 383ص  2005بالمحكمة العليا ،عدد خاص سنة 
 .309ص  2001/1بمجلة المحكمة العليا عدد  583158 في الطعن رقم فصلا 22/11/2002قرار المحكمة العليا  الصادر عن الغرفة الجناية بتاريخ 4
 غير منشور 0822992فصلا في الطعن رقم  21/02/2015قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  5
 .381ص  2005عدد خاص سنة  215038فصلا في الطعن رقم  29/02/1999قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  6
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 .1الظروف الزمنية و المكانية للجرمكة ضمن السؤال الرئيسي يغني عن ذكر الوقائع في صلب الحكم الجنائي

،و 2على علنية النطق بالحكم المادة ،فقد أكدت المحكمة العلياذات من  9فيما يتعلق بالبند رقم أما  
 يرتب على مخالفته أي بطلان. أجل الأيام الثلاثة المنصوص عليها لإمضاء المحضر لاأن 

 :مقومات الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العموميةالفرع الأول :

و إن كانت تشكل وحدة واحدة ، إلا أن العمل القضائية، إن الأحكام الجزائية كغيرها من الأحكام  
و على غرار ذلك فإن الحكم ، 3باجة ، الأسباب ، المنطوقيالقضائي قسمها إلى ثلاثة أجزاء هي : الد

 11/01المعدلة بموجب القانون رقم من ق أ ج  510الجنائي بدوره ينطبق عليه هذا التقسيم ، إلا أن المادة 
نصت على أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن يثبت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الذي يفصل في 

ية التي سبق التعرض لها ، كما يجب أن يشتمل فضلا عن الدعوى العمومية مراعات جميع الإجراءات الشكل
 ذلك على ما يلي : 

 .تاريخ النطق بالحكم – 2              الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.بيان  – 1
كاتب الجلسة و المترجم أسماء الرئيس و القضاة المساعدين و المساعدين المحلفين و ممثل النيابة العامة و   – 5

 محل لذلك. ثمة إن كان
 .سم المدافع عن المتهم ا -3          .ل إقامته المعتادة هوية و موطن المتهم أو مح – 0
 .تهام الوقائع موضوع الا -2
 من قانون ا ج. و ما يليها 503 عنها وفقا لأحكام المادةجوبة الأالأسئلة الموضوعة و  – 1
 .منح أو رفض الظروف المخففة – 8
 .دراج النصوص نفسهالإكوم بها و مواد القوانين المطبقة دون حاجة العقوبات المح – 9

 تم القضاء به .إيقاف التنفيذ إن  -10
 .و تلاوة الرئيس للحكم علنا،أو القرار الذي أمر بسريتها  4نية الجلسةعل -11
 .المصاريف القضائية - 15وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي. – 12

                                                 
 .093ص  2005عدد خاص سنة  221352فصلا في الطعن رقم  21/12/1999قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  1
 .593ص  2/2000منشور بالمجلة القضائية عدد  522023فصلا في الطعن رقم  05/05/2000ر عن الغرفة الجنائية بتاريخ قرار المحكمة العليا الصاد 2
 .185، ص 02مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية، ج  3
 .291صفحة  1989لسنة  1المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  52995ف القضية رقم  25/01/1980قرار صادر بتاريخ  4
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 كاتبالجلسةعلى أن يوقع رئيس محكمة الجنايات و  المعدلة ق إ ج  2فقرة  510و قد نصت المادة  
يوما من تاريخ صدوره ، فإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم  13بها على أصل الحكم في أجل أقصاه 

فيكفي في هذه للكاتب ن يوقعه خلال هذه المدة ، أما إذا حصل هذا المانع أالقضاة الذي حضر الجلسة 
 .ذلك الحالة أن مكضيه الرئيس مع الإشارة إلى 

 رد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء. :نيالثا الفرع
بعدما يتداول أعضاء محكمة الجنايات في القضية ، وبعدما يفرغ  رئيس المحكمة من تلاوة الأجوبة  

وتنبيه المتهم من النطق بالحكم وأيضا بعد أن ينتهي ية المطبقة ،المعطاة لأسئلة المطروحة ومن قراءة المواد القانون
ينتقل الرئيس مباشرة بعد كل ذلك إلى الفصل في مسألة الأشياء بالنقض الطعن الاستئناف أو لمهلة  الحاضر

المعدلة بموجب القانون ق ا ج  512/0.3.2ومن أجل ذلك فقد نصت المادة ،المضبوطة تحت يد القضاء 
ز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن تأمر من تلقاء نفسها برد الأشياء المضبوطة على أنه يجو  11/01رقم 

 له مصلحة .ن تحت يد القضاء أو بناءا على طلب مم
ولم تفصل هذه الأخيرة في مسألة الأشياء المضبوطة فإن نهائيا كمة صار قرار المحأما في حالة ما إذا  

والتي تأمر برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء و ذلك بناءا ، 1اختصاص الفصل فيها يعود إلى غرفة الاتهام
و إن  على طلب يقدم من أي شخص يدعى أن له حقا على الشيء أو بناءا على طلب النيابة العامة

وبعدما تفرغ محكمة الجنايات من الفصل في مسألة الأشياء ، ملك الغير تخضع لإثبات سوء النيةمصادرة 
اء يعلن رئيس المحكمة عن رفع الجلسة المتعلقة بالدعوى العمومية وتنسحب هيئة المضبوطة تحت يد القض

 .2ل في الدعوى العمومية بالتبعيةالمحكمة ، لتعود فيما بعد بدون حضور المحلفين لتفص
 :الفصل في الدعوى المدنية التبعية :ثانيالمطلب ال

الجرمكة وهو المدعى المدني ، من المتهم أو تعرف الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لحقه ضرر من  
المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجرمكة  التي أرتكبها فأضرت 
بالمدعى ، وعليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كذلك بعض الدعاوي ذات المنشأ 

موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمولة بهذا التعريف ، كدعوى التطليق الناشئة  الإجرامي والتي لا يكون
 .1عن جرمكة الزنا

                                                 
 301ص  1/2002منشور بالمجلة القضائية عدد  595320فصلا في الطعن رقم  19/00/2002قرار صادر عن المحكمة العليا عن الغرفة الجنائية بتاريخ 1
 .520ص  2005عدد خاص سنة  122830فصلا في الطعن رقم  28/01/1998قرار صادر عن المحكمة العليا عن الغرفة الجنائية بتاريخ 2
 .1112شرح القانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،صادر عن دار هومة ،طبعة  و هايبية، عبد الله أ 1
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ويجد هذا التعريف أساسه القانوني من خلال المادة الثانية من القانون الإجراءات الجزائية التي نصت  
الجناية أو جنحة أو مخالفة بكل  على أنه " يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن

من ق ا ج على أن كل أنواع  5وقد نصت المادة ، صيا ضرر مباشر تسبب عن الجرمكة "من أصابهم  شخ
الضرر قابلة لكي تكون موضوع طلب تعويض في الدعوى العمومية فقد نصت على أنه " تقبل دعوى 

أو جثمانية أو أدبية مادامت ناجمة عن الوقائع المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية 
 موضوع الدعوى الجزائية ".

 :التبعيةالخصوم في الدعوى المدنية الفرع الأول :
الأصل أن رفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الجرمكة  مقصور  :المدعي-1        

، إلا أنه لا يشترط أن  1الجرمكة ويعبر عنه عادة بالضحية على المضرور ، أي الشخص الذي وقعت عليه
يكون المدعى المدني هو الشخص الذي وقعت عليه الجرمكة بذاته بل قد يكون غيره و تلحق به الجرمكة ضررا 
ماديا أو معنويا بصورة شخصية ، مثلا لأب المجني عليه أن يطالب باسمه بتعويض الضرر الناجم عن قتل 

 .2ابنه

يكون الشخص المضرور شخصا طبيعيا، كما قد يكون شخصا معنويا من أشخاص القانون   وقد 
كمديرية التربية الوطنية على مستوى الولاية، فبصفتها ممثلة للوزارة فإن لها الحق، أن تأسس طرفا مدنيا 

 3.للحصول على تعويض الضرر الذي لحق الإدارة من جراء الجرمكة

أما إذا كان  م،ق ا  039ن يكون أهلا للتقاضي وفقا لأحكام المادة ويشترط في المدعى المدني أ 
كما يشترط في الشخص ، 4قاصرا فلا يجوز له أن يرفع دعوى التعويض بنفسه و أنما يحق ذلك لممثلة القانوني

 المعنوي أن يكون متمتع بالشخصية المعنوية و أهلية التقاضي لقبول تأسسه كطرف مدني وبالتالي القضاء  له
 .5بالتعويض لجبر الضرر الناجم عن الجرمكة

                                                 
جتهاد القضائي في المواد الجزائية للدكتور جيلالي بغدادي الجزء مقتطف من مؤلف الا 22919قضية رقم في ال 20/02/1980ر صادر بتاريخ راق 1

 .31الثاني ص 
 .230ص  1990لسنة  1المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  02508في القضية رقم  08/01/1982قرار صادر بتاريخ  2
 1990لسنة  1المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  52259في القضية رقم  20/05/1980قرار صادر بتاريخ  3
 500ص  1989لسنة  1لة القضائية للمحكمة العليا العدد المج 20901في القضية رقم  13/05/1985قرار صادر بتاريخ  4
 231ص  1989لسنة  5المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  51800في القضية رقم  18/05/1982قرار صادر بتاريخ  5
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أن يكون فاعل  لدعوى المدنية هو المتهم، و يستوي: الأصل أن المدعي عليه في االمدعي عليه-2        
، كما قد تترتب المسؤولية المدنية عن الجرمكة قبل شخص أخر هو المسؤول المدني  1أصلي أو شريك في الجرمكة

 .في حالة مثلا إذا ما كان المتهم قاصرا أو في حوادث المرور ، شركات التأمين هذا من جهة

فإنها تنص على أن كل المنازعات م مكرر ق ا ج  1ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى نص المادة  
جمة عن سيارة تابعة للدولة أو وى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناالمتعلقة بكل دع

حدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية فإنها تكون من اختصاص القضاء العادي لإ
هذه المنازعات ومنه فإن اختصاص الفصل في ،من ق ا م  1وذلك استثناء للمبدأ المنصوص عليه في المادة 

 يعود للقضاء العادي وليس لقضاء الإداري.

من قانون الإجراءات الجزائية أجازت مباشرة الدعوى المدنية أمام  5بالإضافة إلى ذلك فإن المادة  
القضاء الجزائي بطريق التبعية للدعوى العمومية أيا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتبر مسؤولا عن 

لحال بالنسبة للدولة والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة الضرر ، وكذلك ا
 . 2ما إذا كانت دعوى المسؤولية ترمي إلى تعويض الضرر الذي سببته مركبة

وخلاصة القول أن الدعاوي المدنية الرامية للطلب التعويض عن الضرر الذي سببته مركبة تابعة للدولة  
و الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإن الأصل فيها أن ترفع أمام أو البلدية أ

، إلا انه مككن استثناء عن ذلك م ق إ ج  1القضاء الإداري و فقا للمعيار العضوي المنصوص عليه في المادة 
ترفع بصورة تبعية أمام ، كما مككن أن ممكرر ق ا ج   1أن ترفع أمام القضاء العادي وفقا للنص المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية . 5القضاء الجزائي وفقا لنص المادة 

الأصل أن الأطراف الأصلية في الدعوى المدنية بالتبعية هم المدعى المدني المتضرر من  :المتهم -5        
ر بحيث يصبح المتهم هو المدعي الجرمكة و المدعي عليه وهو المتهم ، إلا أنه مككن أن يحدث و أن تقلب الأدوا

في الدعوى المدنية و الشخص الذي يدعى بأنه تضرر من الجرمكة هو المدعى عليه فيها ، و ذلك في حالة 
ق ا  512صدور حكم عن محكمة الجنايات يقضي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه ، بحيث نصت المادة 

                                                 
 80ص  0عدد  1929عن الغرفة الجنائية نشرة القضاة لسنة  05/02/1929قرار صادر بتاريخ  1
 . 98ص  02نشرة القضاة عدد 52201في القضية رقم  11/02/1982يخ قرار صادر بتار  2
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على أن تفصل محكمة الجنايات في طلبات التعويض المدني  2011/01المعدلة بموجب القانون رقم ج  
 المقدمة سواء من المدعى المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني .

إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة بحيث لا مككن للمتهم في كل الأحوال في حالة القضاء ببراءته أن  
عويض عن الدعوى التعسفية التي أقامها ضده المدعى المدني وسببت له يتأسس كطرف مدني و يطالب بت

على أنه يجوز للمدعي المدني في حالة القضاء ببراءة المتهم أو المعدلة ق إ ج  512/2ضررا إذ نصت المادة 
 تهامم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاإعفاءه من العقاب أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المته

منه فقد تقضي محكمة الجنايات بالبراءة على أساس أن الواقعة لا تشكل جرمكة يعاقب عليها القانون جزئيا و ،
وإنما تكون خطأ مدنيا ترتب عليه ضرر للمدعى المدني ، ففي هذه الصورة يلزم مرتب الخطأ بتعويض الضرر 

 .1المعدلة ق اج 512الناشئ عنه تطبيقيا للمادة 
 :التبعية ة الدعوى المدنيةمباشر الفرع الثاني :

للمدعي المدني الخيار بين أن يقيم دعواه أمام الجهة المدنية أو الجهة الجزائية بطريق التبعية للدعوى  
العمومية ، فإذا التجأ أولا إلى المحكمة الجزائية فإن ذلك لا مكنعه من ترك الطريق الاستثنائي ورفع دعواه أمام 

ئي ، إذا االتجأ أولا إلى طريق العادي فلا يجوز له إذا تركه أن يلجأ الى طريق الجز المحكمة المدنية ، أما إذا 
ق ا ج  على انه لا يسوع للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها أمام  3نصت المادة 

ومية قبل أن يصدر عن المحكمة الجزائية ، إلا أنه يجوز له ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العم
 .2المحكمة المدنية حكم في الموضوع 

من ق ا ج فهي ملغاة بالقانون رقم  090إلى  002أما فيما يخص قضاء الأحداث فإن المواد  
 (. 59المتضمن قانون حماية الطفل )الجريدة الرسمية رقم  13/01/2013المؤرخ في  13/12

تباشر أمام القضاء الجزائي وفقا لثلاث طرق تم التعرض لها من أما عن كيفية مباشرة الدعوى المدنية ف 
 .ق ا ج و هي تتمثل فيمايلي :202.201.200خلال المواد 

 الادعاء مدنيا أمام السيد قاضي التحقيق. -1
 إيداع تقرير لدى أمانة ضبط المحكمة قبل انعقاد الجلسة. -2
 عني.التأسيس كطرف مدني أثناء جلسة المحكمة بموجب طلب يقدمه الم -5

                                                 
 .120ص  1991لسنة  1المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  33291في القضية رقم  28/12/1989قرار صادر بتاريخ  1
 .501ص  1989ة لسن 0المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  50188في القضية رقم 11/01/1982قرار صادر بتاريخ  2



 المحاكمة الجنائيةإجراءات                      الفصل الثاني                                         

 

 
96 

ق ا ج فانه يجوز لكل شخص  12أما الإدعاء مدنيا أمام السيد قاضي التحقيق تطبيقيا لنص المادة  
يدعي بأنه مضار بجرمكة ، وحتى يكون إدعاءه مقبول فعليه أن يودع لدى أمانة ضبط المحكمة المبلغ المقدر 

إلا  على المساعدة القضائية ، و لزومه لمصاريف الدعوى والذي يحدده قاضي التحقيق ، وذلك مالم يتحصل 
ي فيها كما يتعين عليه إذا لم تكن له إقامة بدائرة اختصاص المحكمة التي يجر ، كان ادعاءه المدني غير مقبول

 . 1أن يعين موطنا مختار بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق التحقيق ،

دع لدى أمانة ضبط المحكمة كما مككن أن تباشر الدعوى عن طريق الادعاء مدنيا وبواسطة تقرير يو  
ق ا ج فانه يتعين أن يحدد تقرير المدعى  201و ذلك قبل الجلسة ، وفي هذه الحالة و تطبيقا للنص المادة 

المدني الجرمكة موضوع المتابعة ، وان يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى 
 بتلك الجهة. ما لم يكن المدعي المدني متوطنا

بالإضافة إلى الطريقين سالفي الذكر فانه مككن مباشرة الدعوى المدنية التبعية عن طريق التأسيس   
كطرف مدني أثناء الجلسة و ذلك شفافيا و يقوم أمين ضبط المحكمة في هذه الحالة بتحرير محضر يثبت من 

خلال الجلسة بواسطة مذكرات كتابية خلالهوقوع التأسيس كطرف مدني ، كما مككن أن يكون التأسيس 
ق ا ج فانه إذا وقع الادعاء مدنيا  202وطبقا لنص المادة ، إلى رئيس الجلسة ليرفقها بالملف تسلم مباشرة

 بالجلسة فيتعين إبداءه قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع و إلا كان غير مقبول.
 :بالتبعية الفصل في الدعوى المدنيةالفرع الثالث:

ن تنظر في محكمة الجنايات أعلى  11/11بالقانون رقم المعدلةق ا ج  512/1توجب المادة  
الدعوى المدنية بعد الفصل في الدعوى العمومية بدون اشتراك المحلفين ، و بناءا على ذلك يكون حكم 
المحكمة باطلا لصدوره من هيئة معيبة التشكيل إذا ثبت أنها فصلت في المسألة المدنية بحضور المساعدين 

تشكيل الجهات القضائية هي مسائل المحلفين ، وذلك على أساس أن القواعد المتعلقة بالاختصاص و ب
 جوهرية ومن النظام العام فلا يجوز مخالفتها ، كما يجوز أثارها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول 

                                                 
 .228ص  1990لسنة  1المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  98513في القضية رقم  50/05/1995قرار صادر بتاريخ  1
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 .1مرة أمام المحكمة العليا ، كما يحوز للقاضي  أثارها ومن تلقاء نفسها ولو لم يثرها الأطراف

واجب عقد الجلسة المدنية بغض النظر عن الحكم القاضي  ويقع على عاتق رئيس محكمة الجنايات 
في الدعوى العمومية سواء بالإدانة أو بالبراءة متى كانت هناك أطراف مدنية ، و أن عدم الفصل في الدعوى 
المدنية بتركها قائمة أمام محكمة الجنايات سيعرض حكم هذه الأخيرة لطعن فيه أمام المحكمة العليا والتي 

 . 2في الدعوى المدنية طبقا للقانون دة القضية إلى نفس محكمة الجنايات من أجل الفصلستقرر إعا

وتفصل محكمة الجنايات في الدعوى المدنية بعد الفصل في الدعوى العمومية حيث تسمع أقوال  
وبناءا على في الحقوق المدنية بقرار مسبب ، النيابة العامة و أطراف الدعوى المدنية و تصدر حكمها الفاصل

كام المدنية يجب ومنه فان الأح، 3هذه القاعدة فانه يعتبر باطلا و يستوجب النقض الحكم الخالي من التعليل
أن تكون مسببة تسبيبا كافيا يتضمن موضوع الدعوى و طلبات الخصوم والعناصر التي اعتمدوا عليها والمواد 

لتي أو خد من اجلها المتهم والضرر الناتج عنها مباشرة القانونية المطبقة عليها ، كما يجب تبيين الجرمكة ا
،قابلا للاستئناف ، أو للطعن  4الجرمكة والضرر المترتب عليها لشخص المدعي مدنيا والعلاقة السببية بين

 بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنايات الاستئنافية. 

عدل و المتمم لق ا ج بتعديلين الم 21/05/2011المؤرخ في  11/01جاءت تعديلات قانون رقم  
 :و هما المعدلة 512جوهريين لنص المادة 

إلغاء وقف تنفيذ الحكم القاصي برد الأشياء المحجوزة نظرا للأضرار التي يتسبب فيها ذلك التوقيف  -1
 ت المحكمة لم تصادر هذه الأشياءمو انه مادا،طالب بردها في حالة الطعن بالنقضبالنسبة لمالك الأشياء الم

 فإن ذلك يجعل الإبقاء على حجزها غير مبرر.
إحالة النظر في استئناف الدعوى المدنية التي فصلت فيها محكمة الجنايات الابتدائية على الغرفة  -2

 الجزائية بالمجلس للفصل فيه إذا كان الاستئناف يقتصر على هذه الدعوى فقط.

                                                 
 . 501ص  1989لسنة  1المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  158.221في القضية رقم  10/01/1980قرار صادر بتاريخ  1

 .2005الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية عدد خاص لسنة  210525في القضية رقم  12/10/199قرار آخر صادر بتاريخ 
 .2005الاجتهاد القضائي للغرفة عدد خاص لسنة  189099في القضية رقم  20/02/1998قرار صادر بتاريخ  2
 1990لسنة  2د المجلة القضائية للمحكمة العليا العد 52202في القضية رقم  18/12/1980قرار صادر بتاريخ  3
 .252ص  1990لسنة  2المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  91583في القضية رقم  20/05/1992قرار صادر بتاريخ  4
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دنية سواء بالقبول أو بالرفض ،و يجوز لها في "إن محكمة الجنايات ملزمة قانونا بالفصل في الدعوى الم 
 .1"ناتج عن خطأ المتهمحالة البراءة الاستجابة إلى طلبات التعويض إذا تبين لها الضرر الحاصل 

" لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تحفظ حقوق الأطراف المدنية حين نظرها في الدعوى المدنية بل  
مع التسبيب .و الحكم موضوع الطعن بالنقض في دعوى الحال  يتعين عليها أن تفصل بالرفض أو القبول

 .2"راءات لما قضى بحفظ حقوق الأطرافأخطأ في تطبيق الإج

يتعين على محكمة الجنايات عند نظرها الدعوى المدنية أن تناقش الوقائع مناقشة قانونية و موضوعية " 
،و أن الاكتفاء بالقول ان المدعى عليه بالمدعيالضبط الأضرار التي لحقت بعد تحديد الطلبات و أن تذكر ب

 3تمت إدانته جزائيا و الحكم عليه بدفع تعويضات للمدعي يشكل قصورا في التسبيب و يترتب عليه النقض"

كما يتعين على المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية أن تعلل حكمها تعليلا كافيا و لا  
الفصل بين عناصر التعويض المادي و عناصر التعويض المعنوي لا مككن ن عدم وأ،4تكتفي بالعموميات

كما أن الفصل في التعويضات المدنية يجب أن يكون بحكم مسبب ، 5المحكمة العليا من مراقبة تطبيق القانون
يحتوي على طلبات الطرف المدني و العناصر التي اعتمد عليها القضاة في تقدير التعويض و القواعد 

 6.نيةالقانو 
 7.:ثبوت الخطأ المدني يرتب المسؤولية المدنية حتى ولو استفاد المتهم من البراءة في الدعوى الجزائية دأــــــــــــــــــــــمب

الاتفاق  "لا يجوز للطرف المدني الحصول على تعويضات مرتين عن الضرر الناجم عن نفس الواقعة إثر
 8."الحاصل بينه و بين المتهم أمام المحضر القضائي

 "أن أساس تقدير التعويض في الدعوى المدنية هو الضرر اللاحق بالضحية و ليس الوضعية  

                                                 
 .025ص  2002/1مجلة المحكمة العليا  192225فصلا في الطعن رقم  15/02/2001قرار المحكمة العليا صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 1
و هو ما أكدته أيضا في قرارها الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ  203ص  2005قرار المحكمة العليا صادر عن نفس الغرفة عدد خاص سنة  2

 003ص  2/2003منشور بالمجلة القضائية عدد  520290فصلا في الطعن رقم  21/09/2003
 .395ص  2005عدد خاص سنة  198851فصلا في الطعن رقم  28/01/1998قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  3
 .392ص  2005عدد خاص  192205فصلا في الطعن رقم  50/02/1998قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 4
 221ص  2005عدد خاص  251019فصلا في الطعن رقم  28/05/2000قرار المحكمة العليا الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ  5
 508ص  2/2001منشور بالمجلة القضائية عدد  238190فصلا في الطعن رقم  20/00/2000قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  6
 583ص  2/2000بالمجلة القضائية عدد  291023فصلا في الطعن رقم  20/01/2000قرار المحكمة العليا  الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7
 522ص  02/2010بمجلة المحكمة العليا عدد  250313فصلا في الطعن رقم  21/10/2010قرار المحكمة العليا الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ  8
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 1.الاقتصادية و الاجتماعية للطرفين"

خرقا  إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد إدانة المتهم و معاقبته ،يعدإن "  
نفس الجهة  إلى من ق ا ج ،و يجعل المحكمة العليا بالنتيجة تحيل القضية بدون نقض 512لمقتضيات المادة 

 .2القضائية بنفس التشكيلة او بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون "

باعتبارها ذات طابع مختلط )دعوى ضريبية و  ،يضات المحكوم بها لإدارة الضرائب" لا تخضع التعو  
دعوى مدنية ( للقواعد العامة و إنما لأحكام قوانين الضرائب إثر مطالبة الإدارة بالحقوق المتملص منها و 

 .3ليس عن ضرر يكون قد أصابها "

"أن الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا من قبل محكمة الجنايات حال نظرها في الدعوى المدنية  
من ق ا المدنية و الإدارية من حيث عدم ذكر أسماء الأطراف المدنية و لا  12لفة طلب التعويض للمادة لمخا

في حالة مباشرة  عناوينهم هو قضاء غير سليم لأن البيانات المشتركة في المادة المذكورة في ق ا ج م ا تنطبق
في قضية الحال مرتبطة بالدعوى الجزائية ،و ن الدعوى المدنية الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ،في حين أ

إلا إذا كان طلب  بالتالي فإنه لا يستساغ الحكم بعدم قبول دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن جناية
 4."ا بعد غلق باب المرافعاتر خالتأسيس جاء متأ
 .:استئناف الأحكام الابتدائية  المطلب الثالث

رغم مصادقة هذه الدولة على  2000الأحكام الجنائية في فرنسا قابلة للاستئناف قبل عام  تكن لم 
 تنص المادة و التي 22/11/1980نسان المؤرخ في الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ 01البروتوكول رقم 

و في حالة مخالفة هذا ،منه على حق التقاضي على درجتين في المجال الجزائي باستثناء الجرائم البسيطة  02
 .المبدأ يجوز للمعني المطالبة بالتعويض من الدولة المخالفة بعد مصادقتها على هذا البروتوكول

المعدل و المتمم لق  21/05/2011المؤرخ في  11/01التعديلات المستحدثة بموجب القانون رقم  
ا ج جاءت لتتوافق النصوص مع إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية تماشيا مع القواعد المكرسة 

                                                 
   230ص  01/2010يا عدد منشور بمجلة المحكمة العل 089381فصلا في الطعن رقم  21/01/2009قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  1
 .099ص  2002/1منشور بمجلة المحكمة العليا  551208فصلا في الطعن  29/12/2000قرار المحكمة العليا الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ  2
 2/2010القضائية عدد منشور بالمجلة  200502فصلا في الطعن رقم  21/10/2010قرار المحكمة العليا في قرارها الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ  3

 .503ص 
 .190ص  1/2000منشور بالمجلة القضائية عدد  120802فصلا في الطعن رقم  25/12/1991قرار المحكمة العليا الصادر عنها بتاريخ  4
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لذي صادقت عليه الجزائر ،و منه ،ا 10في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية خاصة المادة 
 من الدستور. 102تطبيقا للمادة 

لكن السؤال هل أن الدرجة الثانية جهة قانون فقط أم تنظر الموضوع أيضا و قد فسرته فرنسا في  
البداية بالحالة الأولى معتبرة محكمة النقض كافية لذلك مادام يجوز الطعن بالنقض أمامها ،غير أن قضية  

ر حكم غيابي ضده قدم عريضة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصدرت قرارها كرومباخ الذي صد
أدانت بموجبه فرنسا على أساس أن العارض لم يكن  92- 29151تحت رقم  12/02/2001بتاريخ 

كما أن التشريع لا يجيز له أن يطعن أمام محكمة النقض في ،حاضرا و لم يسمح له بتوكيل محام للدفاع عنه 
الأمر الذي أدى إلى تعديل ،كم الجنائي الغيابي حتى على اعتبار أن هذه المحكمة درجة ثانية للتقاضي الح

و هو المبدأ الذي أخذ به المشرع في بلادنا ،1و إلغاء إجراءات التخلفالتشريع لاستئناف الأحكام الجنائية 
المحاكم الجنائية الاستئنافية تنظر في أي أن المحكمة العليا ليست درجة من درجات التقاضي و لذلك أنشئت 

 الموضوع و في القانون و يطعن في أحكامها أمام محكمة القانون و إجراءاتها كما يلي :
 الأحكام الجنائية الابتدائية الحضورية .الفرع الأول :

كمة الجنائية تكون الأحكام الجنائية الابتدائية الحضورية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام المح 
مكرر من ق ا ج  522أيام من اليوم الموالي للنطق بها ،كما تنص على ذلك المادة  10الاستئنافية خلال 

،بمعنى أن الأحكام الغيابية منها غير قابلة للاستئناف من طرف المتهم مهما كان منطوق الحكم الأمر الذي 
ائية الفرنسية ،فإذا كانت بالإدانة لا يجوز للنيابة من قانون الإجراءات الجز  519/3نصت عليه صراحة المادة 

من ق ا ج ،أما الغيابية القاضية بالبراءة  521/2أن تستأنفها إلا بعد انتهاء أجل المعارضة وفقا للمادة 
  .فيجوز للنيابة استئنافها حينا

للمحكمة  ة المستأنف و لا يجوزللاستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاستئناف وصف 
يجوز استئناف الأحكام الفرعية و لو مع الفاصلة في  ،و أنه لا أن تسيء إلى حالة المستأنف وحده ستئنافيةالإ

ذه الأخيرة حين تصدر الموضوع خلافا لما هو منصوص عليه في مادة الجنح و يجوز الطعن فيها بالنقض مع ه
 ستئنافية.عن الجهة الإ

ستئنافية في حالة استئناف حكم قضى في جنحة فقط سكت المشرع عن تشكيل المحكمة الإ لقد 
إلى النصوص بالرجوع و من طرف القضاة المحترفين وحدهم ؟فهل يفصل فيها بتشكيلة المحلفين أم 
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حالة  جواز الفصل ضد المستأنف غيابيا المتابع بجنحة بتشكيلة القضاة المحترفين وحدهم ،و فينجد 1القانونية
بنفس التشكيلة مما يعني أنه إذا لم يتغيب يجوز الفصل في استئنافه وحده معارضته يتم الفصل في المعارضة 

 بتشكيلة القضاة دون المحلفين بخلاف ما لو كان معه مستأنفون متابعون بجناية.

لقد حدد المشرع الإجراءات المتبعة أمام كل جهة قضائية جزائية و هي تختلف من جهة إلى أخرى و  
حول طرق الإثبات و الإدعاء المدني  201إلى  212إن كان قد وضع إجراءات مشتركة بينها بالمواد من 

ائية التي خصها فلا يجوز تطبيق إجراء خاص بمحكمة الجنح غير منصوص عليه في إجراءات المحكمة الجن،
لبيان  000إلى  528من ق ا ج المعدلة ،بينما وضع المواد من  09مكرر  522إلى  208المشرع بالمواد 

 الإجراءات المتبعة في الجنح و المخالفات مع فصل استئنافها و يترتب عن هذا ما يلي :

الإجراءات المنصوص  نظرا لسكوته عن بعض الإجراءات في المادة الجنائية لا يجوز القياس لتطبيق 
و  018عليها في مادة الجنح ومنها الاستئناف الفرعي و استئناف النائب العام خلال شهرين وفقا للمادتين 

غير إجباري خاصة ان  029،كما أن عقد جلسة الاستئناف وجوبا خلال شهرين وفقا للمادة  019
 522و قد نص المشرع بالمادة ،2لك غير ممكنت ،الأمر الذي يجعل ذالفصل في القضايا الجنائية يتم في دورا

مكرر على جدولة القضية خلال الدورة الجنائية أو التي تليها دون تحديد مدة زمنية ،بينما نجد المشرع 
مكرر  580إلى  521بالمواد من الفرنسي قد وضع إجراءات تخص المحكمة الجنائية و استئناف أحكامها 

لى الاستئناف الفرعي و استئناف النائب العام ضد أحكام البراءة من ق ا ج الفرنسي و نص فيها ع 13
فقط ،كما أجاز للنيابة العامة التنازل عن استئنافها الفرعي حين يتنازل المحكوم عليه عن استئنافه الرئيسي 
،أما مهلة الفصل فهي غير محددة لأن محكمة النقض تفصل قبل ذلك في شكل الاستئناف ، أما استئناف 

من نفس القانون و  309إلى  092ام الفاصلة في الجنح و المخالفات فقد وضع لها قواعد بالمواد من الأحك
 كثير منها يتشابه بالإجراءات الجنائية .

ن المحكمة الجنائية لا تطبق إلا القواعد التي وضعها لها المشرع أو أحال عليها كما فعل فإ خلاصةكو   
 في التبليغ و المعارضة.

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 518المادة 1
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ل فيه اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية فقط فإنه يطرح على الغرفة الجزائية بالمجلس للفصإذا  
من ق ا ج حصرت من لهم حق  1مكرر  522المادة و قد حصرت  من ق ا ج 512طبقت للمادة 

 الاستئناف وهم :
 المتهم.                                       -1
 النيابة العامة. -2
 فيما يخص حقوقه المدنية.الطرف المدني ، -5
 المسؤول عن الحقوق المدنية. -0
 الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية. -3

هي نفسها المتبعة أمام الدرجة الأولى ما لم  الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإستئنافيةيخص فيما أما  
الفرق فقط فهو في باب الإجراءات ،من ق ا ج  2مكرر  522يكن هناك نص خاص طبقا للمادة 

التحضيرية يتمثل في محضر الاستجواب الذي يقوم به رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية للمتهم المحال بجناية 
من ق ا ج فإن  2مكرر  522لمادة لأحكام افوفقا ،ود المحامي بحيث يقتصر الأمر على التأكد من وج

الاستئناف يرفع بموجب تصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه 
من قانون  022و  021،او أمام كاتب المؤسسة العقابية إذا كان المتهم محبوسا ،وفقا لمقتضيات المادتين 

 العقوبات.

ها في الدعوى العمومية أنها تعيد الفصل في القضية لصكمة الجنايات الاستئنافية حين فميزة عمل مح 
و كأنها تعرض عليها لأول مرة دون أن تراقب صحو الإجراءات و دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم 

لا بالتأييد و لا بالتعديل و لا المستأنف )و لا إلى الأحكام الفرعية التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية( 
 9مكرر  522)م  1بالإلغاء ،مع مراعاة مبدأ ألا يضار المتهم أو الطرف المدني المستأنف بمفرده من استئنافه

من ق ا  025و هو مبدأ مكرس أمام جهة الاستئناف الجزائية بصفة عامة طبقا لأحكام المادة ،و ما بعده( 
خاص و متميز عن الاستئناف العادي و غايته الأساسية أن تعاد المحاكمة ،فالاستئناف الجنائي ذو طابع ج 

 مرة ثانية و ليس غايته مراجعة أو تصحيح الحكم الأول.
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قبل تشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية تفصل المحكمة و هي مشكلة من القضاة المحترفين فقط في  
 . 1مدى قبول الاستئناف شكلا )الصفة و المصلحة و الأجل(

يوقف تنفيذ الحكم المستأنف قبل الفصل في من ق ا ج  5مكرر  522تطبيقا لأحكام المادة  
أو حيث ينفذ عليه الحكم فورا رغم أنه كان طليقا قبل صدور الحكم ،الاستئناف إلا بالنسبة للمتابع بجناية 

المتابع بجنحة الذي صدر أمر بالإيداع ضده في الجلسة ،كما يبقى رهن الحبس الذي كان محبوسا بموجب أمر 
 قاضي التحقيق و لم يسبق الإفراج عنه ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المقضى بها.

دأ الأحكام التي صدرت حضورية بعد انسحاب المتهم من الجلسة بمحض إرادته قبل النطق بها تب 
 مهلة استئنافها حينا لا من يوم تبليغها.

يجوز للمتهم المستأنف ان يتنازل عن استئنافه قبل بداية تشكيل المحكمة ،كما يجوز للطرف المدني أن  
،فإن كان  ستئنافيةبات ذلك بأمر من رئيس المحكمة الإيتنازل عن استئنافه في أية مرحلة و يكون إث

الاستئناف في الدعوى المدنية فقط تنظر فيه الغرفة الجزائية بالمجلس بالتأييد أو الإلغاء أو التعديل في الحكم 
 المستأنف بقرار معلل.

،فإذا لم قبل سحب القرعة للمحلفين تفصل في شكل الاستئناف بتشكيلة القضاة المحترفين بحكم  
ك و ترفع الجلسة دون أي إجراء آخر ،و في الحالة العكسية تنظر يكن الاستئناف مقبولا شكلا تقضي بذل

القضية و كأنها تطرح لأول مرة دون مراعاة ما قضى به الحكم المستأنف فلا تعدله و لا تؤيده و لا تلغيه 
ط علما أن المشرع الجزائري قد بس،الموافقة أو الإلغاء أو التعديل ،لكن الحكم المدني يبقى خاضعا لرقابتها ب

المختصة إقليميا عكس ما هو  ةستئنافيستئناف بجعله من اختصاص الجهة الإالإجراءات للفصل في شكل الا
ية على جهة إذ أن محكمة النقض هي التي تفصل في ذلك و في حالة قبوله تحيل القض،2معمول به في فرنسا

ئنافية قابلة للطعن بالنقض وفقا ستالإ ام المحكمة الجنائية الجنائيةأحك ،إذ أصبحت استئنافية تختارها هي
 للإجراءات السارية المفعول.

الاجتهاد القضائي الحالي للمحكمة العليا يرى عدم جواز تنازل النيابة عند استعمالها طرق الطعن  
سواء كان الاستئناف أو الطعن بالنقض ،غير أن هذا الموقف مرشح للتغيير نظرا لتطور السياسة الجنائية 

                                                 
 .من ق ا ج 8مكرر  522المادة 1
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البديلة و تشجيع الصلح بين العالمية المتوجهة حوو تنويع طرق معالجة الجرمكة و فتح باب الوساطة و العقوبات 
الأطراف و إصلاح أثر الجرمكة قصد طي الملفات بالحفظ بدل سياسة المواجهة و الزجر و العقاب على كل 

طعنها قد يخدم سير الدعوى العمومية و يخدم صغيرة و كبيرة و بالتالي فإن إعطاء النيابة إمكانية التنازل عن 
 السياسة الجنائية للدولة و يحقق المصلحة العامة المنشودة في نهاية المطاف.

 :ية: المسائل الانتقالانيالفرع الث
 :أحكام من القانون الجديد  15تطبيقات المادة -1

من القانون الجديد المعدل لق ا ج على جواز استئناف الأحكام الصادرة قبل بداية  13تنص المادة  
تطبيق هذا القانون شرط ألا يكون قد تم الطعن فيها بالنقض ،و أن تكون مهلة الاستئناف عند بداية 

ءت غامضة و اكتفت التطبيق لا زالت لم تنقض بعد و هما شرطان أساسيان لذلك ،غير أن صياغة المادة جا
أن  يترتب على هذا،و  متى تنتهي وهو قبل بداية التطبيقبالقول ما لم تنقض آجال الاستئناف دون تحديد 

فإذا اختار أحد الأطراف الاستئناف ضار بالنقض، يجوز الطعن فيها  استئنافها، كماهذه الأحكام يجوز 
 طعنه بالنقض بعد ذلك غير جائز و العكس.

صحيح إذا طعن بالنقض أصبح استئنافه غير جائز ،علما بأن هذا يتعلق بالأحكام الصادرة  أيضا         
خلال الأسبوع الأخير قبل بداية التطبيق فقط ،والتي مكتد أجل استئنافها إلى ما بعد ذلك ،إذ أن هناك 

ناف في احتمال وقوع إشكال ،إذ مككن أن يطعن أحد الأطراف بالنقض بينما يطعن طرف آخر بالاستئ
حتمال ،إذ لا مككن لطرف أن يضيع فرصة الاستئناف لإعادة المحاكمة و قليل الانفس القضية و هو أمر 
 .غير مستبعديطعن بالنقض لكن ذلك 

ففي هذه الحالة يوقف الفصل في الطعن بالنقض حتى الفصل في الاستئناف ،فإذا وقع طعن بالنقض  
معا ،وفي حالة نقض حكم الدرجة الأولى تحال القضية على ضد حكم الدرجة الثانية فصل في الطعنين 

الدرجة الثانية سواء نقض حكم الدرجة الثانية أم لا ،و هي القاعدة التي تعمل بها المحكمة العليا مستقبلا 
،ذلك أن المحاكم الجنائية تصدر أحكامها بصورة نهائية حتى بداية تطبيق القانون الجديد ،وإن كان الصادر 

لال الأسبوع الأخير قابلا للاستئناف أو الطعن بالنقض ،و بعد مرور هذه المرحلة تصبح الأحكام منها خ
 الصادرة في الدرجة الأولى غير جائز الطعن فيها بالنقض.
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 :القضايا التي لم يتم الفصل فيها حضوريا عند بداية التطبيق  -2
يع القضايا التي أصدرت فيها غرفة الاتهام قرارات من القانون المذكور على إحالة جم 10تنص المادة        

بالإحالة على محكمة الجنايات ولم تجدول ،و تلك المؤجلة من طرف نفس المحكمة أو التي فصل فيها غيابيا 
 على محكمة الجنايات الابتدائية عند بداية تطبيق هذا القانون.

المنفذة  ىللتنفيذ، وتبقفإنها تصبح غير قابلة  أما أوامر القبض الجسدي التي لم تنفذ عند بداية التطبيق 
 قبل ذلك سارية المفعول.
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 خاتمة :

يونيو  70المؤرخ في  66/711الذي عدل و تمم الأمر رقم  71-71رقم  لقد اندرج القانون       
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،في إطار الإصلاحات التشريعية المنبثقة عن التعديل الدستوري  7666

إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة و النص   أحكامتهدف  إذ ، قق  المتعق  االلقةة القضائيةالأخير في
مبدأ التقاضي عقى درجتين في الجنايات و إدراج أحكام جديدة تتعق  االإقراف عقى اللقةة  عقى

 فكان : القضائية

 تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة )المادة الأولى( : -أولا 

ية التي قانون الإجراءات الجزائية ،عقى المبادئ الأساس أحكامضمن  ،إذ تضمن القانون التنصيص          
تشكل الإطار المرجعي لقخصومة الجزائية ،هذه المبادئ المكرسة في الدستور و المعايير الدولية ذات الصقة 
تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة و يتعق  الأمر اتعزيز قرينة البراءة و قرعية المحاكمة واحترام 

 ولة.حقوق و كرامة الأطراف و الح  في المحاكمة في آجال معق

 : 781إلى  840إصلاح محكمة الجنايات المواد من  -ثانيا 

من الدستور التي تنص عقى مبدأ التقاضي عقى درجتين في الملائل  767تةبيقا لأحكام المادة          
 الجزائية ،تضمن القانون أحكاما تتعق  بمحكمة الجنايات الاستئنافية. 

رفع  ص عقىنقفين الشعبيين في تشكيقة محكمة الجنايات الذين و قد أاقى القانون عقى نظام المح        
غير أن  ،محقفين عقى ملتوى محكمة الجنايات الااتدائية و محكمة الجنايات الاستئنافية  74عددهم إلى 

االنظر إلى التجراة المكتلبة في معالجة قضايا الإرهاب و المخدرات و التهريب فقد تم إسنادها إلى تشكيقة 
 فقط. تضم قضاة

و تبقى أحكام محكمة الجنايات تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي ،غير أن القانون نص عقى أن يحرر        
رئيس المحكمة أو أحد القضاة الملاعدين ورقة تلبيب تبين العناصر الأساسية التي اعتمدت عقيها المحكمة 

 لإصدار قرارها االإدانة أو الإعفاء أو البراءة.

قارة إلى أن محكمة الجنايات الاستئنافية لا تراقب صحة الإجراءات المتبعة أمام محكمة تجدر الإ        
ال تنظر في القضية ،الجنايات الااتدائية و ليس من صلاحياتها تعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم الملتأنف 

 من جديد.

ئية و التكفل ابعض كما نص القانون عدة أحكام أخرى من قأنها تبليط الإجراءات الجنا        
 المشاكل العمقية و يتعق  الأمر اـــ :

إمكانية فصل قضية المتهم المتااع من أجل جنحة ،المحال عقى محكمة الجنايات في حالة عدم مثول   - 7
 أمام محكمة الجنايات.
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 تعويض إجراءات التخقف عن الحضور اإجراءات الغياب و ذلك تماقيا مع مبدأ قرينة البراءة.  -8

 إلغاء نظام الأمر االقبض الجلدي االنلبة لقمتهمين غير محبوسين.-7

إعةاء الملتأنف ح  التنازل عن استئناف  قبل تشكيل المحكمة ،ما لم يرفع الةعن من النيااة العامة -4
 أيضا.

 مراجعة الأحكام المتعققة االشرطة القضائية : –ثالثا 

القضائية في مجال حماية الحقوق و الحريات و في سياق الإجراءات في إطار تدعيم دور اللقةة           
التشريعية و التنظيمية المتخذة من أجل تأطير نشاط الشرطة القضائية ،نص القانون عقى إحداث نظام 
تأهيل يةب  عقى مختقف أسلاك الشرطة القضائية ،يتمثل هذا النظام في اقتراط حصول ضااط الشرطة 

قة النائب العام المختص إققيميا و سمح لهذا الأخير بممارسة صلاحيات  في مجال الرقااة القضائية عقى مواف
 اصفة أكثر نجاعة.

تعتبر التعديلات التي طرأت عقى إجراءات المحكمة الجنائية نققة نوعية غير ملبوقة نظرا لققواعد            
الجديدة في هذه الإجراءات خاصة ما يتعق  منها االتقاضي عقى درجتين و إلغاء الأمر االقبض الجلدي 

ين الذين يعبرون عن ضمير إضافة إلى تعزيز العنصر الشعبي في التشكيقة و جعل أغقبية الأعضاء من المحقف،
و يصدرون الحكم ااسم  و ان كانت لا زالت هناك نقائص يتعين استدراكها تشريعيا عقى ،الشعب 

الأخص تعديل التشكيقة الخاصة ارفع عدد القضاة فيها إلى خملة عقى الأقل و توضيح كيفية تعقيقها 
 يقة العادية .لقحكم الحضوري االأسئقة و الأجواة كونها محكمة جنائية االةر 

كما يتعين وضع قواعد لاستئناف النائب العام خلال قهرين من تاريخ النة  االحكم و قروط ذلك         
و كذا الاستئناف الفرعي و النص صراحة عقى عدم جواز استئناف الحكم الجنائي الغيابي من طرف المتهم 

إضافة إلى ،لم يفعل يكون قد رضي بهذا الحكم فإن ،سواء المتااع بجناية أو جنحة حتى يتبع طري  المعارضة 
جواز منع المحكمة لقمتهم الةقي  من مغادرة قاعة الجقلات في اداية الجقلة حتى النة  االحكم خلافا 

 لقنص الحالي الذي يمنع  من المغادرة أثناء المداولة فقط.  

من النظام الداخقي  17فة وفقا لقمادة ووفقا لما جاء ااجتهاد الغرفة الجنائية بمبادرة من رئيس الغر       
بحضور الليد الرئيس الأول لقمحكمة العقيا و جميع  76/77/8770لقمحكمة العقيا عقد اجتماع يوم 

المتعق  اإصلاح نظام محكمة الجنايات و  71/71قضاة الغرفة لأجل مناقشة المبادئ الواردة في القانون رقم 
 اعد المناقشة تم الاتفاق عقى :

من ق ا ج التي تنص عقى استجواب المتااع بجناية من طرف رئيس المحكمة الجنائية  817بيقا لقمادة تة-7
،أو من يفوض  لذلك حول تبقيغ المعني اقرار الإحالة ،وتعيين محام ل  ما لم يكن قد اختار محاميا انفل  

نون قد نصت عقى ضرورة من نفس القا 868،فإن هذا الإجراء لا يعني المتااع بجنحة ،كما أن المادة 
حضور مدافع عن المتااع بجناية في الجقلة ،و أن ذلك غير إجباري االنلبة لقمتااع بجنحة إلا إذا طقب هو 

 ذلك في غياب مدافع من اختياره.
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في حالة الةعن االنقض من طرف أحد المتهمين في قرار الإحالة تفصل قضيت  عن اقية المتهمين  -8
دون انتظار الفصل في الةعن ،و لا يجوز لقمحكمة أن تعاين وقوع الةعن خارج المحبوسين و يحاكمون 

 الأجل القانوني و تصرف النظر عن  ،ثم تفصل في القضية دون أخذه اعين الاعتبار.

عدد القضاة المحترفين المشكقين لقمحكمة الجنائية الفاصقة في القضايا الخاصة ،و ذكر لم يحدد القانون  -7
 من القضاة فقط مما يعني ثلاثة الذين يجقلون لقفصل في القضايا العادية بمشاركة المحقفين.اأنها تتشكل 

قبل الانلحاب لقمداولة  771و لو أن الاجتهاد القضائي ملتقر عقى أن عدم تلاوة تعقيمات المادة  -4
 لا يشكل سببا لقبةلان ،فإن تلاوتها في التشكيقة الخاصة جائزة .

در عن المحكمة الجنائية المشكقة تشكيلا خاصا االأسئقة و الأجواة مثقما هو الحال يعقل الحكم الصا -1
 في التشكيقة العادية.

إذا كانت المحكمة الجنائية الااتدائية قد أصدرت حكما غياايا ضد المتااع بجنحة فإن الفصل في  -6
لنفس المتهم أمام جهة  معارضت  يكون اتشكيقة القضاة المحترفين فقط كما هو منصوص عقي  االنلبة

 الاستئناف.

في حالة حضور المتهم أمام المحكمة الجنائية ورده عقى النداء عقي  ثم انلحاا  من الجقلة قبل تشكيل  -1
المحكمة أو اعد ذلك ،فإن الجقلة تتواصل في غياا  و بمشاركة المحقفين ،و يكون الحكم حضوريا نحوه وفقا 

 ل استئناف  من اليوم الموالي لقنة  ا  لا من يوم تبقيغ .من ق ا ج و يبدأ أج 776لقمادة 

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بجناية و نزلت االعقواة إلى ما دون خمس سنوات حبلا البب  -0
ظروف المخففة ،فإن الحكم ينفذ عقي  فورا رغم كون العقواة جنحية ،لكنها ناتجة عن إدانة بجناية ما لم 

 .يكن قد استنفذها

ة الاستئنافية تشكل من القضاة المحترفين دون هفي حالة استئناف متهم متااع بجنحة وحده ،فإن الج -6
مشاركة المحقفين ،عقى أساس أن القضاء عقي  غياايا من الجهة الاستئنافية يكون انفس التشكيقة و الفصل 

 في معارضت  أيضا.

الفصل في قكل الاستئناف بحكم واحد في الدعويين العمومية و المدنية قبل اداية المناقشة في  يتم -77
 الدعوى العمومية.

         



قائمة 

 المراجع



 قائمة المراجع

 

 المراجع : 
 :قائمة المراجع والمصادر القانونية

I – : قائمة المراجع 
حة نقدار المنشورات الحقوقية طبعة معدلة وم –أصول المحاكمات الجزائية  –الدكتور عاطف النقيب  .1

 .1991لسنة 
 جتهاد القضائي في المواد الجزائية. الا –الدكتور جيلالي بغدادي  .2

 صال والنشر والإشهار.تصادر عن المؤسسة الوطنية للا الجزء الأول :
 الجزء الثاني : صادر عن الديوان الوطني للأشغال التربوية. 

مؤلف التحقيق الطبعة الأولى ،صادر عن الديوان الوطني للأشغال  -الدكتور جيلالي بغدادي  .1
 .  1999التربوية سنة 

 . 1999الطبعة الأولى لسنة  –الديوان الوطني للأشغال التربوية  –الدكتور جيلالي بغدادي   .4
الديوان الوطني للأشغال  -مام محكمة الجنايات أأصول الإجراءات  –الدكتور عبد العزيز سعد  .5

 . 2002الطبعة الأولى لسنة  –التربوية 
الطبعة الثانية لسنة  –دار هومة  –العام الوجيز في القانون الجزائري  –الدكتور أحسن بوسقيعة  .6

2006 
 .2006الطبعة الثانية لسنة  –دار هومة  –المنازعات الجمركية  –الدكتور أحسن بوسقيعة   .7
لدكتور سليمان عبد المنعم إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم دار الجامعة ا .8

 . 1999الجديدة للنشر الإسكندرية 
شأة المعارف الإسكندرية لدكتور عبد الحميد الشورابي الظروف المشددة و المخففة للعقاب منا .9

1999 . 
الدكتور مصطفى مجدي هرجة جرائم القتل و الجرح  والضرب في ضوء الفقه والقضاء دار  .10

 . 1990الكتب القانونية 
 . 1981رمسيس بهنام النظرية العامة لقانون الجنائي طبعة  .11



 قائمة المراجع

 

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 02الإجراءات الجنائية، ج مأمون محمد سلامة ،  .12
2002 

صادر عن دار هومة طبعة شرح القانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ،وهيبية أحمد أ د .11
2004. 

الجزء الأول + الجزء  –الدليل العملي في الإجراءات الجزائرية  -نبيل صقر  –أحمد لعور  .14
دار الهلال للخدمات الإعلامية  -الثاني قانون الإجراءات الجزائية مدعما بالاجتهاد القضائي 

2004. 

الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ، دار  ،إبراهيم الشباسيالدكتور  .15
 .، لبنانالكتاب اللبناني

II  -النصوص والمجلات القانونية : 
للقاضي  2017قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي الطبعة الثالثة  .1

 .2017نجيمي جمال عن دار هومة 
المؤرخ في  66/156لأمر رقم المعدل و المتمم ل 2016يونيو 19المؤرخ في  16/02القانون رقم  .2

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.  1966يونيو  08
المتضمن قانون  1971أفريل  22الموافق لـ  1191صقر  06المؤرخ في  71/28مر رقم الأ .1

 القضاء العسكري. 
المتضمن  1998فيفري  16الموافق لـ  1418شوال  19المؤرخ في  61.98المرسوم التنفيذي رقم  .4

 المتضمن التقسيم القضائي.  11.97ختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر اتحديد 
 . 2001جتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عدد خاص لسنة مجلة الا .5
 . 1969،  1967،  1966مجلة نشرة العدالة لسنة  .6
 .1991لسنة  4،  2المجلة القضائية للمحكمة العليا الأعداد  .7
 .1990لسنة  4،  1،  1المجلة القضائية للمحكمة العليا الأعداد  .8
 .1992لسنة  1ة العليا العدد المجلة القضائية للمحكم .9



 قائمة المراجع

 

 .1989لسنة  4،  1،  2،  1المجلة القضائية للمحكمة العليا الأعداد  .10
 .1991لسنة  2،  1المجلة القضائية للمحكمة العليا الأعداد  .11
 .1994لسنة  2،  1المجلة القضائية للمحكمة العليا الأعداد  .12

 المحاضرات :  -111
محاضرة من إلقاء السيدة قاسي ليلى أمينة ضبط رئيس ، ورئيسة مصلحة النيابة العامة بمجلس  .1

قضاء الجزائر العاصمة ، وذلك خلال الأيام الدراسية حول إجراءات أمانة ضبط محكمة الجنايات 
 . 2001جويلية  15،  14يومي 

مرداس خلال الأيام الدراسية محاضرة من إلقاء السيد براهمي سليمان رئيس غرفة بمجلس قضاء بو  .2
 . 2001جويلية  15،  14حول إجراءات أمانة ضبط محكمة الجنايات يومي 

دراسة حول محكمة الجنايات وقرار الإحالة عليها من تقديم السيد مختار سيدهم مستشار بالغرفة  .1
لسنة جتهاد القضائي للمحكمة العليا عدد خاص الجنائية للمحكمة العليا صادرة في مجلة الا

2001. 
تار سيدهم رئيس للسيد مخ 2017سبتمبر  20محاضرة ملقاة عن بعد من المحكمة العليا بتاريخ  .4

 الغرفة الجنائية، غير منشورة.
تضمن محضر مداولة لتوحيد  2018فبراير  08إلى  04دورة تكوينية حول محكمة الجنايات من  .5

  ، غير منشورة.2018الاجتهاد من تقديم السيد أزرو محمد بالمدرسة العليا للقضاء سنة 



 الفهرس 
 إهداء 
 تشكر 
 ......................................................................................المقدمة  50
  
 ................................................خصوصية تشكيل محكمة الجناياتالفصل الأول : 50
 .......................................................المبحث الأول :اختصاص محكمة الجنايات 11
 .............................................................الأصليختصاص الاالمطلب الأول : 11
 ................................................الفرع الأول :الاختصاص النوعي.                  11
 ..............................................الفرع الثاني :الاختصاص الشخصي.                  10
 .................................................الثالث:الاختصاص المحلي. الفرع 11
 ........................................................حالات تمديد الاختصاصالمطلب الثاني : 11
 ....................................الفرع الأول :تمديد الاختصاص بسبب الارتباط.                 11
 ....................الفرع الثاني :تمديد الاختصاص بسبب الجنايات الواقعة في الخارج.                 11
 .................................لعام.الفرع الثالث:تمديد الاختصاص لداعي الأمن ا                 15
 ...........الفرع الرابع :تمديد الاختصاص طبقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع.                 11
  
 ...........................و تشكيلهاالمبحث الثاني :الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات  11
 .............................................................المطلب الأول :الإجراءات الأصلية. 10
 ................................المتهم.الفرع الأول :تبليغ قرار الإحالة و استجواب                   10
 ......................................................الفرع الثاني :إرسال الملف.                  21
  .....................................الشهود و المحلفين.الفرع الثالث :تبليغ قائمتي                   22
 ...........................................................المطلب الثاني :الإجراءات الاستثنائية. 20
 .........................................الفرع الأول :القيام بإجراء تحقيق تكميلي.                  20
 ..................................تأجيل الفصل فيها. الفرع الثاني :ضم القضايا أو                  21
               .........................................................تشكيل محكمة الجنايات: المطلب الثالث 11
 ...................................................الفرع الأول :التشكيلة العامة.                   11
 ..................................................الفرع الثاني :التشكيلة الخاصة.                   12
 ..................................................الفرع الثالث: الأحكام الغيابية. 10



  
 .......................................................الفصل الثاني : إجراءات المحاكمة الجنائية . 01
 ............................................................المحاكمة الجنائية المبحث الأول :إدارة  01
 .............................................................افتتاح باب المحاكمة.ب الأول :المطل 01
 ...........................................الفرع الأول :عند افتتاح الدورة الجنائية.                  02
 .........................................الفرع الثاني :عند افتتاح المرافعات الجنائية.                  01
 .............................................الثالث:عند إقفال باب المرافعة. الفرع                  10
 ...................................................................:نظام الأسئلة .الثاني المطلب 11
 .................................................الأسئلــــة الرئيسيــــــة. الأول :الفرع                   10
 .....................................الفرع الثاني :الأسئلة المستخرجة من المرافعـات.                  10
 ...................................الفرع الثالث: الأسئلة المتعلقة بظروف التخفـيف                  11
  
 ................................................الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية.:المبحث الثاني  11
 ............................................في الحكم الفاصل في الدعوى العمومية. :المطلب الأول 11
 ..................الفرع الأول :مقومات الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية.                  01
  ....................................الفرع الثاني :رد الأشياء المضبوطة تحت القضاء.                  01
 ..................................................المطلب الثاني :الفصل في الدعوى المدنية التبعية. 01
 ...................................:الخصوم في الدعوى المدنية التبعية. الفرع الأول                   02
 .......................................الفرع الثاني :مباشرة الدعوى المدنية التبعية.                   00
 ...................................الفرع الثالث :الفصل في الدعوى المدنية التبعية.                   01
 ...............................................الابتدائية.الجنائية الثالث:استئناف الأحكام  المطلب 00
 ................................لجنائية الابتدائية الحضورية.االفرع الأول : الأحكام                    155
 ..................................................: المسائل الانتقالية.الفرع الثاني                   151
 ........................................................................................الخاتمة 151
 


	ورقة الواجهة.pdf (p.1)
	إهداء.pdf (p.2)
	اهداء 02.pdf (p.3)
	تشكر.pdf (p.4)
	فاصلة مقدمة.pdf (p.5)
	مقدمة.pdf (p.6-8)
	فاصلة 01.pdf (p.9)
	الفصل الأول .pdf (p.10-50)
	فاصلة 02.pdf (p.51)
	الفصل الثاني.pdf (p.52-106)
	فاصلة خاتمة.pdf (p.107)
	خاتمة.pdf (p.108-110)
	فاصلة المؤاجع.pdf (p.111)
	قائمة المراجع.pdf (p.112-114)
	الفهرس.pdf (p.115-116)

